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  .في انجاز ھذا العمل 

ستاذنا عبارات الشكر والتقدیر لأ

الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ 

  .العمل ھذا  إتمامونصائحھ القیمة التي كانت عونا لنا في 

  .المناقشة كل باسمھ 

في  أیدیھمالذین تتلمذنا على 

  

  .عملنا ھذاإتمام 

  

 

 

  :شكر وتقدیر

في انجاز ھذا العمل لنا على توفیقھ  وعونھ  أولاالشكر � 

عبارات الشكر والتقدیر لأ بأسمىنخص  أن إلا

الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ بلفروم محمد الیمین المشرف 

ونصائحھ القیمة التي كانت عونا لنا في 

المناقشة كل باسمھ  أعضاءوالشكر لكل 

الذین تتلمذنا على  أساتذتنار موصول كذلك لكل 

  .دراستناكل مراحل 

إتمام والى كل الذین كانوا عونا لنا في 

  

  

  

  

الشكر � 

إلا یسعنا  ولا

المشرف 

ونصائحھ القیمة التي كانت عونا لنا في 

ر موصول كذلك لكل والشك

والى كل الذین كانوا عونا لنا في 

  



 
 

 ،أولا لك الحمد ربي على كثیر فضلك وجمیل عطائك وجودك

الحمد� ربي ومھما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام 

  

إلى التي كانت  ،في الحیاة إلى معنى الحب والحنان

من جعلت الجنة تحت 

إلى التي حرمت نفسھا وأعطتني إلى من وھبتني الحیاة 

  .العزیزة رحمة الله علیھا

إلى من سھر  ،ازید انتسابي لھ وذكره فخرا واعتز

  .العزیز حفظھ الله لي

الحیاة ومرھا تحت السقف الواحد إلى 

  .إلى أستاذي الفاضل الذي لم یدخر جھدا في مساعدتي

  .الأقارب والأصدقاء

                       

  خولة                                                 

  

  الإھداء

أولا لك الحمد ربي على كثیر فضلك وجمیل عطائك وجودك

الحمد� ربي ومھما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام 

  .بي بعدهن على من لا

في الحیاة إلى معنى الحب والحنانإلى ملاكي 

من جعلت الجنة تحت  إلى ،دعواتھا النور الذي استبین واھتدي بھ

إلى التي حرمت نفسھا وأعطتني إلى من وھبتني الحیاة 

العزیزة رحمة الله علیھا أميإلى 

ید انتسابي لھ وذكره فخرا واعتزإلى من یز

العزیز حفظھ الله لي بيأ وتعلیمي إلىجل تربیتي أاللیالي من 

الحیاة ومرھا تحت السقف الواحد إلى  إلى من قاسموني حلو

  .إخوتي الأحباء

إلى أستاذي الفاضل الذي لم یدخر جھدا في مساعدتي

الأقارب والأصدقاءجمیع  إلى
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وسائل الدفع، ظهرت بسبب عدة  تعتبر الأوراق التجاریة  من أهم أدوات الوفاء و     

بارة عن وهي ع، ظروف اقتصادیة  وأمنیة شهدها المجتمع البشري عبر مراحل تكوینه

محررات مكتوبة قابلة للتداول بالطرق التجاریة تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود یستحق 

وقد سهلت هذه الأوراق العدید من المعاملات .  جل  معینأالوفاء بمجرد الاطلاع أو في 

نه في كثیر من أومثال ذلك  ،التجاریة ولعبت وظائف عدیدة أهمها تقریر الائتمان التجاري

من البائع مهلة  السلعة التي اشتراها فورا فیطلب ت لا یستطیع  التاجر دفع قیمةالحالا

  .والسندات التجاریة كفیلة بتحقیقه وتنفیذه ،لائتمان یعتبر شریان التجارةاف، للتسدید

فهذه الأخیرة تعد  ،ولعل من بین أهم الأوراق التجاریة التي هیئت للائتمان هي السفتجة 

وبمقتضى هذه  .فضلا عن أنها محور كافة قانون الصرفلتجاریة من أقدم الأوراق ا

  :الورقة

بأن یدفع لشخص ثالث  ،tireشخصا أخر یسمى المسحوب علیه ،tireurیأمر الساحب "

مبلغا معینا في وقت ، أو إلى شخص یعینه هذا الأخیر bénéficiaireیسمى المستفید

  ."محدد أو بمجرد الاطلاع 

قانونیة  لأحكامورقة باهتمام واسع في عالم القانون فهي تخضع قد حظت هذه الو        

بتطبیق موحد تقریبا في معظم بلدان  الأحكامتتمیز هذه  ،خاصة في غایة الدقة

 إیجادنتیجة محاولات دولیة عدیدة تمخضت عن اتفاقیات جنیف التي تولت وهذا  العالم

  .قواعد موحدة لها

 خیرةذه الأه أنحیث فتجة، لسا أهمیةمن  همیتهأعلیه فان هذا البحث یستمد و       

كما  ،وجه أحسنبالغة في كونها تقوم بتسهیل القیام بالعملیات التجاریة على  أهمیةتحتل 

كما  ،ا الحیاة التجاریة وهما السرعة والائتمانمتؤكد على الدعامتین التي تقوم علیه أنها

 التداولفي الواقع العملي في میدان  المهمة التي تلعبها الأدواركذلك في  أهمیتهاتظهر 

كثیرا من المجتمعات الحدیثة لم تعد  أنإلى درجة  .بعد التوقیع علیها من طرف الساحب

وهذا بالرغم من تطور هذه المجتمعات في كافة الجوانب  ،قادرة على الاستغناء عنها
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 هذه الورقة  نظرا لمزایاهذا و  ،واستحداث التشریعات المعاصرة لسندات تجاریة جدیدة

كوسیلة لتنفیذ  أساسیافالسفتجة تلعب دورا  ا،ي توفرهلحمایة التي تقدمها وللضمانات التول

هذه الورقة كذلك ولعل أهم دور تلعبه  .ائتمانیة أداةتعتبر  أنهاى إل إضافة ، عقد الصرف

السفتجة عند حلول  أطرافه إلیهذا الأخیر هو الهدف الأساسي الذي یسعى ف هو الوفاء

ونظرا  .به الدین الصرفي ووفاء المسحوب علیه هو فقط الذي ینقضي  ،میعاد الاستحقاق

  .للوفاء بها بأحكامالمشرع الجزائري أهمیة كبیرة للسفتجة وأحاطاها  لهذا فقد أولى

 وأسبابولقد اخترنا موضوع الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري خصیصا لدوافع      

  :منها عدیدة

  .تعریف بالوفاء بهذه الورقةللالفضول  -

نجاز بحث علمي یتناول إب الأخیرهذا  ثراءإالتجاریة ومحاولة  الأوراقبمجال  التأثر -

  .وهي السفتجة الأوراقهده  إحدى

  .القانونیة المتعلقة بتنظیم الوفاء بالسفتجة الأحكاممحاولة شرح  -

   .ريفالموضوع یدخل في إطار القانون التجا الرغبة الشخصیة، -

ئتمان في المعاملات التجاریة الحاصلة بین إ ة للوفاء و أداالرغبة في تعریف السفتجة ك -

  .التجار

المشاكل التي تثار عند التعامل بهذه الورقة وكیف  في دراسةالرغبة  بالإضافة إلى -

  .الجزائريعالجها المشرع 

وع الوفاء من هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على موض الهدفن إومنه ف        

وكیف نظمت أحكام هذا الوفاء والإجراءات التي وضعها  ،عند المشرع الجزائريبالسفتجة 

أعطاه المشرع للحامل والإجراءات وكذلك تبیان الحق الذي  ،لكي یكون الوفاء صحیحا

  .ة امتناع المسحوب علیه عن الوفاءالتي یقوم بها هذا الأخیر في حال

تحصلنا علیه من  اقمنا به من بحث وم نه مع ماإف لسابقةللدراسات ابالنسبة و         

مصادر ومراجع باستثناء مذكرات الماستر فان الكتب الجزائریة والرسائل الجامعیة قد 
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نجده كعنوان داخل الكتاب ف ،خلت عن بحث الوفاء بالسفتجة بصورة مستقلة بحثا كاملا

  :ونذكر منها .فقط ةالرسال أو

مذكرة مقدمة  ة في القانون التجاري الجزائري دراسة مقارنة،السفتج ،عرسلان بلال -

         2012جامعة الجزائر بن عكنون، كلیة الحقوق، ،أعمالقانون  ،رلنیل درجة الماجستی

في القانون التجاري في في مذكرته السفتجة بصفة عامة تناول والذي  .2013-

مبحث بعنوان الوفاء  اوأدرج فیه ،مع دراسة مقارنة للقانون التجاري المصري الجزائري

  .بقیمة السفتجة 

مذكرة  ، السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري،حوش عبد القادر ،ترقو بناجي -

   2005الجزائر،  ،المدرسة العلیا للقضاء ،نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءتخرج ل

  .قاق والوفاء بقیمة السفتجةالاستحفرعا عن كیفیة  مافي مذكرته اأدرج واللذان  .2008

   .الاحتجاج في حالة الامتناع عن الوفاء بقیمة هذه الورقةفي فرع أخر إلى  اوكذلك تطرق

 إلىدفعنا  كبیرة وهو ما أهمیة السفتجة منالوفاء بموضوع  به ونظرا لما یتمیز      

  :التالیة  الإشكالیةتناول هذا الموضوع بنوع من التفصیل وذلك بطرح 

  جة ؟تنظیم الوفاء بالسفتالقواعد التي أرساها المشرع الجزائري في نجاعة مدى ما 

  :عدة تساؤلات نذكر منها إلىتتفرع  الإشكالیةوهذه 

  ؟ مفهوم الوفاء بالسفتجة ما -

  ؟ل المتبعة لضمان الوفاء بالسفتجةهي السب ما -

  ؟ة إمتناع المسحوب علیه عن الوفاء وكیف عالج المشرع حال -

  ؟ نقضائھاإالتساؤل أیضا حول الرجوع لعدم الوفاء بھا و یثور  كما -

  :هذه المناهج  علىعتمدنا إ الإشكالیةللإجابة على هذه       

اء بالسفتجة وإجراءات هذا من خلال وصف الآلیة التي یقوم علیها الوف المنهج الوصفي

  .الوفاء
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 الأحكامالموضوع وذلك بدراسة  لكونه یتلائم لطبیعة المنهج التحلیلي وكذلك اعتمدنا على

  .التجاري الجزائريلنصوص القانون  بالوفاء بالسفتجة وفقا متعلقةال

على  للإجابةالدراسة وكذا  أهدافتحقیق  إلىتقدم وقصد الوصول  وعلى ضوء ما      

  :فصلین إلىالموضوع المطروحة قسمنا هذا  الإشكالیة

مفهوم إلى فیه تطرقنا امة للوفاء بالسفتجة و الع لأحكامفلفصل الأول خصصناه إلى دراسة ا

المبحث (في لوفاء بهذه الورقةاهذا ثم ضمانات  ،)المبحث الأول(بالسفتجة في الوفاء

  .)الثاني

مفهوم منه  )الأولالمبحث (في بیناو الامتناع عن الوفاء  أثار تناولنا فیهأما الفصل الثاني 

  .الصرفيالرجوع طرقتا إلى تف )المبحث الثاني( ، وفيبصفة عامةالاحتجاج 



 

 

 

  

  

  

  لأولا الفصل

  العامة للوفاء بالسفتجة الأحكام



 الأحكام العامة للوفاء بالسفتجة:                                                      الفصل الأول
 

6 
 

  

للوفاء  كأداة الورقةهذه  ظهرتالتجاریة حیث  الأوراق أهمتعتبر السفتجة من بین       

بهذه الورقة لا یحقق فقط فلوفاء  ،عن استعمال النقود في مختلف المعاملاتتغني 

بل  ،تجارته أمورن الثابت بها من اجل سداد دیونه وتسییر مصلحة حاملها باقتضاء الدی

 إنالذین یقع على عاتقهم عبئ ضمان الوفاء بها  خرینالآیریح كاهل الموقعین  أیضانه إ

  .تخلف المسحوب علیه عن هذا الوفاء

عد خاصة للوفاء بقیمة وضع المشرع الجزائري في القانون التجاري قوالهذا ونظرا       

  .ةهذه الورق

وذلك  ،دراسة كل الأحكام المتعلقة بهفیقتضي تناول موضوع الوفاء بالسفتجة       

 والأحكاموكیفیة تقدیم السفتجة للوفاء  ،وأنواعه المتعلقة به، شروطالللوفاء و مفهوم تناول ب

هذه لضمانات الوفاء الخاصة والعامة  وأخیر ،میعاد استحقاق الوفاء وأیضا المتعلقة بها

  :الذي قسمناه إلى مبحثین سنوضحه في هذا الفصل ذا ماوهالورقة 

 سنتطرق ف )المبحث الثاني(أما  إلى مفهوم الوفاء بالسفتجة،خصصناه  )الأول فالمبحث(

  .نات الوفاء بهذه الورقةفیه إلى ضما
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  مفهوم الوفاء بالسفتجة  :الأولالمبحث 

فیعتبر الوفاء محلا  إبرامهاعة في تمتاز المعاملات التجاریة بالثقة والائتمان والسر       

  .1وللتعامل بها فقد خصصت قواعد خاصة للوفاء، السفتجة للالتزام الناشئ عن

ن في الوفاء في لصحة هذا الوفاء قد اشترط المشرع الجزائري شروط جوهریة تكمف     

وجوب الوفاء للحامل الشرعي وخلو الوفاء من تدلیس أو خطا  ومیعاد الاستحقاق، 

  .مجسی

تعریف الوفاء  إلىوسنتطرق فیه  ،لتبیان مفهوم الوفاء بالسفتجة المبحثوخصصنا هذا 

تقدیم السفتجة كیفیة  فیه بینفسن )المطلب الثاني(أما في ،)المطلب الأول(فيبالسفتجة 

  .استحقاق السفتجةكیفیة نوضح سوف ) المطلب الثالث( وفي ،للوفاء

  تعریف الوفاء بالسفتجة  :الأولالمطلب 

حصول  ولأجلینقضي الالتزام الصرفي بتحصیل المبلغ النقدي الوارد في السفتجة،       

  .الورقة في تاریخ استحقاقهاهذه یقدم  أنالحامل على ذلك ألزمه القانون 

عنى م هوسنتناول فی .تعریف الوفاء بالسفتجة إلىسنتطرق في هذا المطلب وعلیه       

  .)الفرع الثاني(هذا الوفاء في وأنواع ،)لأولاالفرع (وشروطه الوفاء بالسفتجة

  وشروطه  الوفاء بالسفتجة معنى :الأولالفرع 

فإذا تم تظهیرها بطریقة السفتجة  لإنشاء الأساسيیعتبر الوفاء هو الهدف والسبب       

ولكي یتم  ،صحیحة وتم الوفاء بها ینتج عن ذلك انقضاء حیاة السفتجة انقضاء طبیعي

  .أساسیةیشترط تحقق شروط  حا صحی هذا الوفاء

هي الشروط  ماو ) أولا( وكل هذا سنبینه في هذا الفرع من إعطاء معنى للوفاء بالسفتجة

  .)ثانیا(صحیحا هذا الوفاء  التي یجب توافرها لكي یكون

                                                           
  .124، ص2008 ،الجزائر ،2الطبعة هومه،دار الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، د الطاهر، بلعیساوي محم 1
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  معنى الوفاء بالسفتجة  :أولا

حامل یعتمد ن الكبیرة لأ وأهمیته ،الوفاء هو محل الالتزام الناشئ على السفتجة      

ن عدم الوفاء قد یوقعه في حالة التوقف إأساسا عن الوفاء بدیونه خاصة إذا كان تاجرا، ف

أحكام الوفاء في  وقد تطرق المشرع إلى ،شهار إفلاسهدي إلى إؤ الذي ی الأمرعن الدفع 

نفس من  424فقرتها الأخیرة إلى غایة المادة من 414القانون التجاري من المواد 

  .1القانون

مسحوب علیه من ینوب عنه بتقدیم السفتجة لل أوقیام الحامل بنفسه كذلك ویقصد بالوفاء 

  .من اجل استیفاء قیمتها

 ،أخرىورقة تجاریة  أي أوسار العادي في نهایة حیاة السفتجة ملاكما یعتبر الوفاء       

 ، ونالسفتجة بمن فیهم الساحب والمظهر  أطراف إلیهالذي یسعى  الأساسيوهو الهدف 

واجبا علیه في نفس الوقت وذلك لتعلق التزام الموقعین  ویعد التقدم لطلبه حقا للحامل و

وارتباط مصالحهم بمصیر هذه السفتجة فمن  الواقع على عاتق الحامل، بالالتزام الآخرین

وذلك لا یتحقق عادة إلا  ،التحرز من الالتزامات الصرفیة الملقاة على عاتقهممصلحتهم 

وحصول الوفاء فعلا لكامل مبلغ السفتجة إذ  حاملها، السفتجة للوفاء من طرف بعد تقدیم

  .2ذممهم كلیا من دفع مبلغها لحاملها أتبر 

ن محل التزام الثابت في السفتجة هو دفع مبلغ معین من والوفاء یتم نقدا ذلك لأ      

ه وذلك تطبیقا بالشئ المتفق علیإلا یصح  الوفاء لا أنالنقود وتقضي القاعدة العامة 

هو  أصلاالشئ المستحق " أنالتي تنص على القانون المدني الجزائري و من  276للمادة 

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائريترقو بناجي، حوش عبد القادر،  1

  .36ص ،2008 - 2005 الجزائر، ،رسة العلیا للقضاءالمد ،العلیا للقضاء
السندات : الكتاب الثاني" ،الجزائريحدیثة في القانون التجاري السندات التجاریة ووسائل الدفع ال دغیش،حمد أـ 2

  .410ص  الجزائر، ،، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع"الشیك  - السند لأمر- التجاریة السفتجة 
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یجبر الدائن على قبول شئ غیره ولو كان الشئ مساویا له  فلا ،الذي یكون به الوفاء

  ." أعلىكانت له قیمة  أوفي القیمة 

قام هذا  وإذالاستحقاق یقتضي الوفاء بالسفتجة تقدیمها للمسحوب علیه في میعاد او 

ولا موقعا علیها بالوفاء  إلیهیطلب من الحامل تسلیمها  أنبالوفاء بقیمتها كان له  الأخیر

ن القاعدة العامة یتقدم للمطالبة بالوفاء قبل حلول اجل الاستحقاق لأ أنللحامل  یجوز

حوب مشروط لصالح المدین وفي هذا المجال فهو مشروط لصالح المس الأجلن أتقضي ب

  .1علیه في السفتجة

 شروط الوفاء بالسفتجة :ثانیا

على  من القانون التجاري 3قرة ف 416قد نص المشرع الجزائري في نص المادة       

كان قد  إذا إلاومن یدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحیح "... :انه

ل التظهیرات یتحقق من صحة تسلس أنخطا جسیما، ویجب علیه  أوارتكب تدلیسا 

  .2"المظهرین إمضاءاتدون التثبت من صحة 

نه یجب توافر شروط حتى یكون الوفاء بقیمة السفتجة مبرئا أویخلص من نص هذا المادة 

  :تتمثل فیما یليالشروط  هلذمة الموفي وهذ

  الوفاء في تاریخ الاستحقاق - 1

میعاد المتفق الیتم في  تتزامالالابالوفاء  أنالعام في القانون المدني یقر  المبدأ إن      

یتم  أنیجب : "ج التي نصت على انه.م.من ق 1 فقرة 281ه طبقا لنص المادة علی

                                                           
 ،15الطبعة ر والتوزیع، ار هومة للطباعة والنشد، الاسناد التجاریة في القانون الجزائري ،نادیة فضیل 1

  .111ص ،2015الجزائر،
المتضمن  ،1975سبتمبر 26ه الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59 - 75مرالأمن  3فقرة  416المادة  2

دیسمبر  19الموافق ل 1395الحجة عام ذو  16الصادر في ،101عدد  ج.ج.ر .ري، جالقانون التجاري الجزائ

   .معدل ومتمم ،1975
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نص یقضي بغیر  أولم یوجد اتفاق  الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما

  .1"ذلك

عامل بالأوراق توافق مع مقتضیات التتكورة في الحیاة المدنیة لا ذلكن القواعد الم      

 إلایكون صحیحا  الوفاء لا أنج یتضح .ت.قمن  416المادة نص  فمن خلال ،التجاریة

یجبر على القبول بوفاء قیمتها قبل  والحامل لا ،حصل في میعاد استحقاق السفتجة إذا

وهذا لحمایة حق الحامل الشرعي بصفته المالك الحقیقي للحق الثابت  د استحقاقها،میعا

وذلك في الحالات التي یتجرد فیها من حیازة السفتجة بفعل الحوادث  ،في السفتجة

وتمكینه من استعمال حقه في المعارضة في الوفاء  ،كسرقة السفتجة أو ضیاعها ،المختلفة

فالوفاء المبكر قد یضر بحق الحامل الشرعي ویحرمه من حقه في  خلال الوقت المناسب،

أ  ذمة المسحوب علیه أو من یحل محله في الدفع وبالتالي لا تبر  ،استرداد ما ضاع منه

بهذا الوفاء المبكر حتى ولو استلم السند من حائزه ویبقى للحامل الشرعي الحق في 

المعارضة في ذلك الوفاء المبكر واسترداد السند الضائع ولو استلمه المسحوب علیه 

لمدون على ذات وتقدیمه للوفاء مرة أخرى بحلول میعاد استحقاقه الأصلي ا ،شخصیا

المسحوب علیه على الدفع ولو للمرة الثانیة  إجباروعلیه یجوز للحامل الشرعي  ،السفتجة

  .یعد وفاء شرعیا الحاصل قبل میعاد الاستحقاق ولحامل غیر شرعي لا الأولن الدفع لأ

ذمة المسحوب علیه الذي یقوم بالوفاء قبل  رتب على مما سبق بیانه انه لا تبرأویت

كالمحجوز علیه وكذا المفلس  ،ناقصها أو أهلیةاق لصالح حامل سفتجة عدیم الاستحق

  .2أیضا

  یحصل الوفاء لحامل السفتجة الشرعي  أن- 2

                                                           
 ،1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في  ،58-75الأمر رقم من  1فقرة  281دة الما 1

سبتمبر  30الموافق ل 1395رمضان عام  24صادر في  78عددج .ج.ر.جالجزائري،  المتضمن القانون المدني

  .معدل ومتمم ،1975
  .438- 437ص المرجع السابق، حمد دغیش،أ 2
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 ستیفاءأهلا للاشرط أن یكون بللدائن  لایصح إ لاتقتضي القواعد العامة بأن الوفاء       

من  قق من شخصیةبعبارة أخرى یجب على الموفي أن یتح و .عنهأو لمن یكون نائبا 

إذ أن الورقة . التجاریة الأوراقعمالها في إیمكن  لا القواعدھذه  و .أهلیتهو  یوفي له

ب بالوفاء في ن معرفة من سیطالیالتجاریة تتدوال من ید لأخرى مما لا یتسنى معه للمد

فلیس للمدین متسع من الوقت للقیام  قالاستحقاوإذا حل میعاد میعاد الاستحقاق، 

ات اللازمة والتحقق من صفة من یطالب بالوفاء ومن أهلیته لالتزام المدین بالوفاء بالتحری

یمكن  لاالقواعد  ھذهو .الاستحقاق حتى لا یوجه إلیه احتجاج لعدم الوفاء دفي میعا

ع التجاري إلى نجدة و حمایة لتشریلهذا سارعا ا التجاریة، بالأوراق لوفاءي افإعمالها 

  .1ستحقاقلاا دالسفتجة الشرعي في میعل ااء لحامله الوفاز المدین و أج

 :على انه الشأنج في هذا .ت.قمن  399وقد نصت الفقرة الأولى من المادة       

یعتبر من بیده السفتجة انه حاملها الشرعي إذا اثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من "

موقع هذا  التظهیرات ولو كان أخرها تظهیرا على بیاض متبوعا بتظهیر أخر اعتبر

  .2"التظهیر الأخیر انه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهیر على بیاض

 إلیهن الحامل الشرعي هو ذلك الشخص الذي وصلت أومن خلال هذه المادة نستنتج 

 إلىانطلاقا من المستفید  ،ظهیراتتالالسفتجة بواسطة سلسلة غیر منقطعة ومنتظمة من 

  .3الحامل إلىالمظهر هكذا حتى الوصول 

  جسیمخطا  أوالوفاء دون تدلیس  - 3

ومن یدفع عند :"ج بقولها .ت.قمن  3فقرة  416المادة ي نص فجاء  ماوهو       

  ...."خطا جسیما أوذا ارتكب تدلیسا إلا إ ،الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحیح

                                                           

 ،، دار الفكر الجامعيالأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة الحدیثةائل أنور بندق، و  ،مصطفى كمال طه 1 

  .167، ص2013 ،الإسكندریة
  .المعدل والمتمم .القانون التجاري الجزائري ن، المتضم75/59من الأمر رقم  399المادة  2
ستر كلیة الحقوق والعلوم ل شهادة المایمذكرة لن دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة،بوكروح خالد،  3

  .29، ص2015- 2014 جامعة ورقلة، ،الساسیة
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ر منه لم یصد إذا إلایكون مبرئا لذمة الموفي  الوفاء في میعاد الاستحقاق لا إن      

 سالحامل لی أنهو یعلم  والسفتجة دفع المسحوب علیه قیمة  فإذا. جسیمخطا  أوغش 

یدفع لمفلس  أو ،نه بعمله یلحق ضررا بالمالك الحقیقيإ سرقها و  أوعثر علیها  مالكا لها

 أو أهلیتهعدیمها وهو یعلم بنقص  أو الأهلیةلناقص  أو إفلاسهوهو یعلم بسبق شهر 

  .مرة ثانیة السفتجةقد ارتكب غشا ویتعرض لدفع  انعدامها فانه یكون

ن أك .الاتفاق أویفرضه القانون  دم القیام بإجراءعلجسیم فیستفاد من ا الخطأ أما      

من  یتأكد أنیدفع دون  أو دون التحقق من تسلسل التظهیرات،السفتجة یدفع المدین قیمة 

یدفع  أو ،منه استردادهادون جة السفتیدفع لحامل  أو ،في حیازة الحاملالسفتجة وجود 

  .الإخطاركانت السفتجة مشتملة على شرط  إذامن الساحب  إخطارایتلقى  أندون 

خطا جسیم منه للحصول  أووعلى من یتمسك بصدور غش  .ویفترض حسن النیة الموفي

 .1الإثباتعلى ذلك بكافة طرق  أن یقیم الدلیلعلى الوفاء مرة ثانیة 

  الوفاء بالسفتجة  أنواع:ثاني ال الفرع

) أولا(الأصليینقسم الوفاء بالسفتجة إلى نوعین، فالنوع الأول یتمثل في الوفاء       

والذي یكون من المسحوب علیه شخصیا، أما النوع الثاني فیتمثل في الوفاء بالواسطة 

  .والذي یكون من شخص أجنبيویسمى كذلك بالوفاء عن طریق التدخل ) ثانیا(

  :إلیه وهذا ما سنتطرق

  الأصلي الوفاء :أولا

الحامل عند حلول میعاد  إلیهااستیفاء قیمة السفتجة هو الغایة التي یتطلع  أنلاشك       

لثقته في الحصول على قیمتها  إلاالتعامل بالسفتجة  الأساسفهو لم یقبل في  .الاستحقاق

ي ینقضي به الدین و فقط الذهووفاء المسحوب علیه فعلیا بالسفتجة . في میعاد استحقاقها

                                                           
  .168وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  مصطفى كمال طھ، 1
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قعین علیها من التزامهم و ذمة جمیع الم أومن ثم تبر  ،الصرفي الثابت فیها انقضاء طبیعیا

  .1الصرفي بضمان الوفاء

  الوفاء بالواسطة:ثانیا

  تعریف الوفاء بالواسطة - 1

 نهإعلیه، فبواسطة المسحوب  الأصلیتم في  أنیجب  سفتجة كان الوفاء في ال إذا      

  .التدخلبطریق  أیضایجرى الوفاء  أنقیاسا على القبول بطریق التدخل  من الممكن

حد الملتزمین أبدفع قیمة السفتجة لصالح  الأشخاصحد أ یقوم أنالوفاء هو ومفهوم هذا 

بسمعته  الإضراریترتب على ذلك من  فیها حتى یحمیه من رجوع الحامل علیه وما

  .وائتمانه

ا عدیدة لاسیما في الحالة التي یكون فیها المتدخل خل مزایدوللوفاء بطریق الت      

نه یؤدي أكما  .بالمقاصةینقضي الدینان  لمصلحته، إذللملتزم الذي یتدخل  الموفي مدینا

  میزة تفادي الأخیرفي السفتجة تجاه الحامل مما یحقق لهذا  الملتزمانقضاء دین  إلى

وفاء بطریق التدخل یبرئ ذمة ال أنكما  .الرجوع الصرفي بمصاریفه ومخاطره إجراءات

  .2الموقعین اللاحقین من تدخل الموفي للوفاء عنه

حتى  حد الملتزمین فیها،ویقصد بهذا الوفاء كذلك قیام شخص بالوفاء بالسفتجة لأ      

یكون هذا الشخص ملتزما بموجب السفتجة  ألا فالأصل ،یحمیه من رجوع الحامل علیه

ویكون في الوفاء بالواسطة شخص من  .3خ الاستحقاقالتي یقوم بدفع قیمتها في تاری

یقع التدخل من المسحوب علیه غیر القابل لمصلحة  أنجنبي ویجوز أشخص  أيالغیر 

  .4احد المظهرین أوي ملتزم بموجب السفتجة أ

                                                           
  .183، ص2014، یة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندر الأوراق التجاریة والإفلاسهاني دویدار، محمد السید الفقي،  1
  .205 - 204ص  المرجع السابق،السید الفقي، محمد  هاني دویدار، 2
  .142بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 3
  .211ص ،2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردنشرح القانون التجاري الأوراق التجاریة، فوزي محمد سامي،  4
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یصح الوفاء من " :انهج التي نصت على .م.من ق 258المادة  نص  إلىواستنادا       

شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في  أين م أونائبه  أون المدی

  .170المادة 

و كان مصلحة في الوفاء ولمع التحفظ السابق ممن لیست له  أیضاكما یصح الوفاء   

نه یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إذا أغیر  .إرادته ذلك دون علم المدین أو رغم

  1."الاعتراضذا ابلغ الدائن به أواعترض المدین على ذلك 

ذا النص عن الوفاء بواسطة الغیر حتى ولو لم تكن له مصلحة في الوفاء یفصح من ه

 اعترض المدین على ذلك و إذاولو كان ذلك دون علم المدین بل یصح الوفاء من الغیر 

  .الاعتراضبلغه بهذا أ

دین بالالتزام وتبنى المشرع الجزائري هذه القاعدة المتمثلة في الوفاء بواسطة شخص غیر م

  .2القانوني 

  :بقولها  ق ت جمن  3فقرة  448 صت علیه المادةن وهذا ما

كان  أخرشخص  أوالمسحوب علیه نفسه  أویكون المتدخل من الغیر  أنویمكن "

  .3"ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلها 

  خلدشروط الوفاء بالت - 2

الى المادة 450 ل من المادة الوفاء بطریق التدخ أحكامنظم المشرع الجزائري       

  :على انه  450من القانون التجاري ونصت المادة 454

التي یجوز فیها للحامل القیام  الأحوالیمكن حصول الوفاء بطریق التدخل في جمیع "

  .قبله أوبدعوى الرجوع سواء كان في الاستحقاق 

                                                           
  .لمعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري، ا58-75من الأمر رقم  258المادة  1
  .124- 123نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2
  . المعدل والمتمم ، المتضمن القانون التجاري الجزائري،59- 75من الأمر  3فقرة  448المادة  3
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قع الوفاء یشتمل الوفاء جمیع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي ی أن ویجب

تم هذا الوفاء على الأكثر في الیوم التالي لأخر یوم یجوز فیه ی أنلمصلحته كما یجب 

  .1"الاحتجاج لعدم الوفاء

  :وبالتالي شروط الوفاء بالتدخل تتمثل فیما یلي 

  :صفة الموفي بطریق التدخل -أ

تزمین لصالح احد الملیصح التدخل للوفاء من أي شخص یرغب في تسدید مبلغ السفتجة 

كان أجنبیا عنها، أو سبق له التوقیع علیها كملتزم صرفي  نفیها، بصرف النظر إ

: ج بقولها.ت.من ق 3فقرة  448باستثناء المسحوب علیه القابل، تطبیقا لنص المادة 

یكون المتدخل القابل من الغیر أو المسحوب علیه نفسه أو شخص أخر  أنویمكن "

  .2"املزما بمقتضى السفتجة عدا قابله

  :المبلغ كاملا أداءیتم  أن- ب

جب على من یود الوفاء و ج سابقة الذكر یست.ت.قمن   450المادة  2طبقا للفقرة       

یكون  أنفلا یجوز  ،ن یعزف عن ذلك مطلقاأ وأیؤدي المبلغ كاملا  أنبطریق التدخل 

بل له الحق في لحالة یجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئي في مثل هذه ا وفاؤه جزئیا ولا

بالنسبة للوفاء الجزئي الذي یكون من طرف  الشأنهو علیه  مارفضه على عكس 

  .أصلیاالمسحوب علیه بوصفه مدینا 

  :یحصل الوفاء في المیعاد المحدد أن-ج

یتم الوفاء بطریق التدخل على  أنسالفة الذكر یجب  450من نص م  3طبقا لفقرة       

  .3م یجوز فیه الاحتجاج لعدم الوفاءیو  لأخرفي الیوم التالي  الأكثر

  :جواز الحامل رفض الوفاء بالتدخل -د

                                                           
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59- 75من الأمر  450المادة  1
  470أحمد دغیش، المرجع السابق،  2
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم  3فقرة  450 مادةال 3
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 لسقوط الحالةھذه یجوز للحامل أن یرفض الوفاء بالتدخل، غیر أنه یتعرض في       

  .1الوفاء بهذاؤون بر الذین ی الأشخاصحقه في الرجوع على 

 :شكل الوفاء بالتدخل - ه

الوفاء  الذي حصل فیهبإبراء یدرج على السفتجة و یعین ء بالتدخل ایجب إثبات الوف      

تدخل لمصلحته  لمصلحته، و یجب على الموفي بالتدخل أن یخطر بتدخله الشخص الذي

تعویض الضرر الناشئ ن قتضاء علاعند ا لان مسؤو اك لال یومي العمل التالیین و إلاخ

  . 2ویض مبلغ السفتجةعیتجاوز التلا  أن بشرطإهماله عن 

  ثار القبول بطریق التدخلأ-3

 یكون له الحق في لایترتب على الوفاء بالتدخل انقضاء حق الحامل بحیث       

 المدین من صادر غیر الوفاءھذا الرجوع على أي من الملتزمین، بید أنه لما كان 

نص ت ثمالمتدخل، و من  بل یظل ملتزما اتجاه هتبرأ ذمت الأخیر لاھذا الحقیقي، فإن 

الموفي بطریق  سبتیك" :ى أني علر الجزائ جاري من القانون الت1فقرة  454ادة مال

وعلى الملتزمین له  هعن السفتجة على من قام بالوفاء عن ةق الناتجقوالتدخل الح

  .3"بمقتضى السفتجة

على الملتزم الذي تدخل لمصلحته والملتزمین  لاخل أن یرجع إدیجوز للموفي بالت لاو       

 .ت.ق 2فقرة  454المادة ء االوفا بهذ ذمتهحقین فتبرأ لاأما الملتزمین الالسابقین علیه، 

 .ق1قرة منف 454المادةجدید  من السفتجةیظهر ما یجوز للموفي بالتدخل أن ك .ج

 .ج.ت

من  ددضل من یترتب على الوفاء منه إبراء أكثر عیأما في حالة تزاحم المتدخلین ف      

                                                           
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل والمتمم ،59- 75من الامر 452المادة  1
  .الجزائري ، المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري ،59-75من الامر 4فقرة  448المادة  2
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر 1فقرة  454ادة الم 3
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من كانت تبرأ  على الرجوع حق یفقد علم مع القاعدة ذهلهفا لاالملتزمین، و من تدخل خ

  .1ج.ت.ق نم 3فقرة  454المادة  التدخل ھذالا ذمته لو 

 تقدیم السفتجة للوفاء  :نيالمطلب الثا

یتعین على الدائن الصرفي أو الحامل أن یقدم السفتجة للمسحوب علیه أو من یحل       

ذي یلزمه أو في الوقت  ال تاریخ استحقاقها، محله في الوفاء لأجل استیفاء قیمتها بحلول

 على حامل السفتجةیجب " :ج قائلة.ت.قمن 1قرةف414المادة المشرع بذلك تطبیقا لنص 

أن یقدم  ،الواجبة الدفع في یوم محدد أو في اجل ما من تاریخ معین أو بعد الاطلاع

  .2 "الین لهالسفتجة للدفع إما في یوم وجوب دفعها أو في احد یومي العمل المو 

فعلى الدائن في السفتجة أن یسعى إلى استیفاء قیمتها دون أن یسعى المدین إلى الوفاء 

  .أي الدین في السفتجة مطلوب لا محمول  ،بها

ویفسر هذا الحكم بان السفتجة تتدوال من ید لأخرى مما لا یتسنى معه للمدین       

لتزم حامل السفتجة أن یطالب ومن ثم ی .معرفة من تستقر في یده عند الاستحقاق

  .3أو من یلتزم عوض عنه بالوفاء بقیمة السفتجة ،المسحوب علیه

  ومحلهوزمانه مكان الوفاء : الفرع الأول

 ألزمقیمة السفتجة فقد  ستیفاءلا الإجراءاتألزم المشرع الجزائري القیام بمجموعة من       

في   وجوب تقدیمها إلى بالإضافة ،)لاأو (المكان المذكور فیهاالحامل بتقدیم السفتجة في 

نحصر في دفع مبلغ معین من وفي المحل الذي ی ،)ثانیا(لها للوفاء تاریخ المحدد

  .عوسنتطرق لهذه الإجراءات كلها في هذا الفر ). ثالثا(النقود

                                                           
، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، قانون  السفتجة في القانون التجاري الجزائريعرسلان بلال ،  1

  .91، ص 2013- 2012أعمال، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر بن عكنون،
  .المعدل والمتمم ،ائريالمتضمن القانون التجاري الجز  ،59-75من الامر 1فقرة  414المادة  2
  .159مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 3
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  مكان الوفاء: أولا

سفتجة لم تتضمن ال وإذا، تقدم السفتجة للوفاء في المكان المذكور فیها أنیجب       

بیانا خاصا في هذا الصدد یكون الوفاء في المكان المذكور بجانب  اسم المسحوب علیه 

  .1والذي یعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب علیه في نفس الوقت

وهذا وجب الوفاء في هذا المكان  سفتجة شرط الوفاء في محل المختار،وإذا تضمنت ال

ویمكن أن یشترط بها الدفع في :"... بقولها .ج.ت.ق من 2 قرةف 391حسب المادة 

موطن شخص من الغیر إما في المنطقة التي یقع فیها آو في موطن المسحوب علیه 

  2".آو في منطقة أخرى

  زمان الوفاء: ثانیا

یقصد بزمن الوفاء بالسفتجة هو تاریخ استحقاقها وفي حالة إغفال هذا المیعاد تعتبر       

  .3طلاع كأصل عام السفتجة مستحقة الدفع لدى الا

ومرد ذلك  .ولا بعدهفي میعاد الاستحقاق لا قبله  سفتجةیجب الوفاء بقیمة الف      

أولهما عدم إلزام المسحوب علیه بان یحتفظ لدیه طویلا بالمبالغ اللازمة للوفاء  :اعتباران

مفاداه تجمید مقابل الوفاء بین یدي المسحوب علیه وما یترتب على ذلك من ضرر  و

فضلا عن أن المسحوب علیه قد یكون مستعدا للوفاء في میعاد الاستحقاق  لساحب،با

والثاني أن  یتعذر علیه الوفاء بعد ذلك فیضار جمیع الموقعین على السفتجة، أنویخشى 

یحصل في میعاد الاستحقاق على المبالغ التي اعتمد علیها في الوفاء یهمه أن الحامل 

  .4بما هو مدین به للغیر

                                                           
  .،  المتضمن القانون التجاري الجزائري،  المعدل والمتمم59- 75من الأمر 390المادة  1
  .ن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المتضم59-75من الأمر رقم  2فقرة  391المادة  2
  .127المرجع السابق، ص ،بلعیساوي محمد الطاهر 3
  .160ص المرجع السابق، ،أنور بندق لمصطفى كمال، وائ 4
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 ج.ت.ق من 390 وقد نص المشرع الجزائري على زمن الوفاء في نص المادة      

إن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق تكون مستحقة لدى الاطلاع ..." :بقولها

  ..."علیها

ومن ثمة فالمسحوب علیه لا یلتزم بوفائها قبل هذا التاریخ ویجب على أطراف       

مع  بحیث لا یجوز لهما لا تقدیم ولا تأخیر هذا المیعاد، معا، الوفاء مراعاة هذا المیعاد

یقدم السفتجة في احد یومي العمل الموالیین له وهذا طبقا  أنالإشارة فیمكن للحامل 

یجب على حامل السفتجة :" ج والتي نصت على انه.ت.ق 414المادة من نص  1للفقرة

طلاع أن یقدم خ معین أو بعد الإجل ما من تاریأـو في أالواجبة الدفع في یوم محدد 

  ."حد یومي العمل الموالیین لهأفي  أوفي یوم وجوب دفعها  إماالسفتجة للدفع 

ج فقد نصت على عدم إمكانیة إجبار الحامل .ت.ق .من 1 قرةف 416أما المادة       

  .باستلام قیمة السفتجة قبل تاریخ الاستحقاق

 ستحیلا بسبب القوة القاهرة التي هي عاتق لاویمكن أن یكون الوفاء بالسفتجة م      

ج حیث أكدت انه .ت.ق 438 من المادة 1وهذا ما جاء في الفقرة  كن توقعه أو دفعه،یم

یوما حالت دون تقدیم السفتجة للوفاء امتد هذا  30 في حالة ظروف استثنائیة لم تتجاوز

ن یبادر أو  ،لقوة القاهرةالمسحوب علیه بهذه ا بإخطارلكن بشرط أن یقوم الحامل  الأجل،

  .بعد زوالها وبدون انتظار إلى تقدیمها للوفاء أو تنظیم  الاحتجاج

جل الاستحقاق إذا أج والتي یمدد فیها .ت .ق 462أما الحالة التي أوردتها المادة       

صادف أخر یوم لتقدیم السفتجة للوفاء عطلة رسمیة فلا یمكن القیام بأي إجراء سواء 

وإذا تزامن في یوم عطلة رسمیة  بتقدیم القبول أو الاحتجاج إلا في یوم عمل، تعلق الأمر

أما أیام العطل التي یتضمنها  فلا یطالب بأداء مبلغها إلا في یوم عمل یلي تلك العطلة،

  .1)جل الاستحقاقأضمن (اجل الاستحقاق فتحسب ضمنه 

                                                           
دیوان المطبوعات  ،الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري الأوراق التجاریة، راشد راشد، 1

  .58- 84، صالجزائر ،5ط  ،الجامعیة
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  محل الوفاء: ثالثا

یتمثل في المبلغ النقدي معین المقدار والمحدد و  ،موضوع الوفاء أیضاویطلق علیه       

 إلىالمدین الصرفي عموما  أوعلى متن السفتجة الواجب دفعه من المسحوب علیه 

  .1الدائن الصرفي في تلك السفتجة أو الأخیرالحامل الشرعي 

ینصب الوفاء على كامل المبلغ المحدد في السفتجة لكن المشرع أجاز الوفاء الجزئي و 

للمسحوب علیه دفع بعملة أجنبیة إضافة إلى هذا فیمكن للحامل قبول الوفاء كما یمكن 

   .عن طریق الشیك أو الحوالة

  :الوفاء الكلي -1

 لأنه یمكنه من الحصول على مبلغ السفتجة،، وهو الطریق المفضل بالنسبة للحامل      

في ویتجنب به ویحدد مصلحة المدین الموفي لأنه یبرئ ذمته وینقص بذلك التزامه الصر 

تحریر الاحتجاج وما یترتب علیه من أثار خاصة إذا كان المدین الموفي بمبلغ السفتجة 

وعند الوفاء الكلي فانه یتعین على الحامل تسلیم السفتجة إلى من قام ، له صفة التاجر

  .بالوفاء حتى یتم سحبها من التداول 

  :الوفاء الجزئي -2

المدني یقضي بأنه لا یجبر الدائن عن القبول بالوفاء  إذا كان المبدأ في القانون      

أو نص قانوني  تفاقاما لم یوجد  ،ن القاضي لا یجوز له تجزئة التزام المدینأو  الجزئي،

فان هذا المبدأ لا یمكن إعماله عندما یتعلق الأمر بالأوراق التجاریة  ،یقضي بخلاف ذلك

منه تلزم  2فقرة  415المادة ن نص إخاصة السفاتج لأنه في ضوء القانون التجاري ف

ولكن الوفاء الجزئي لا یمنع الحامل من تحریر  ،الحامل على القبول بالوفاء الجزئي

نه لا یلزم بتسلیم السفتجة إلى أالاحتجاج بعدم الوفاء بالنسبة للجزء الغیر الموفي به كما 

                                                           
  .430أحمد دغیش، المرجع السابق، ص 1
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مخالصة ویضع بیان وبالمقابل یمكن للمسحوب علیه أن یطالب ، من قام بالوفاء الجزئي

  .1على السفتجة یذكر فیها الوفاء الجزئي

  :الأجنبیةالوفاء بالعملة -3

اشترط وفاء قیمتها  إذا و .الأداءبعملة مكان إلا مبلغ السفتجة  أداءیتم  أنیمكن  لا      

على حسب قیمتها  المتداولةفیمكن دفع مبلغها بالنقود  الأداءفي مكان  متداولةبعملة غیر 

المدین عن الدفع  تأخر وإذا .مع مراعاة التشریع المتعلق بتنظیم الصرف ،لاستحقاقیوم ا

قیمتها یوم  ببحس إما ،الأداءفي بلد  متداولةفللحامل طلب دفع قیمة السفتجة بنقود 

وهدف المشرع من منح هذا الخیار هو  .الفعلي الأداءبحسب قیمتها یوم  وإما ،الاستحقاق

  .الأداءالمدین في  تأخرق الحامل من جراء الذي قد یلح الضررتجنب 

الجاریة في مكان  الأعرافالمذكورة في السفتجة فیكون  الأجنبیةتقییم العملة  وأما      

 .ج.ت.قمن  2فقرة  417المادة  تضىوهذا بمقحسب سعر معین في السفتجة  الأداء

ة من طرف الساحب معین أجنبیةالفعلي بعملة  الأداءوقد سمح المشرع الجزائري اشتراط 

 أكدته تطبق وهذا ما ن القواعد السابق ذكرها لاإفي السفتجة وفي حالة وجود هذا الشرط ف

  .ج .ت.قمن  417المادةمن نص  3الفقرة 

عین مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمیة وتختلف في القیمة مع عملة مكان  أنصدف 

المادة وهذا بموجب بعملة مكان الأداء  الوفاء إتمامفیحمل على أن المقصود بذلك  ،الأداء

  .2ج.ت.ق 4فقرة  417

  :الحوالة أوالوفاء عن طریق الشیك -4

و عن طریق أ )بریدي أوبنكي (مبلغ السفتجة عن طریق شیك  بأداءسمح المشرع       

  .ج.ت.من ق 428بالحوالة على البنك المركزي وهذا ما قضت به المادة  أمر

                                                           
  .40-39ص المرجع السابق، ،عرسلان بلال 1
  .95-94ص  ،المرجع السابق ،راشد راشد 2
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تم التسویة  أومركز الصكوك البریدیة ن طریق الشیك ورفضها ة السفتجة عوإذا تم تسوی

كتابة ضبط  بإجراءوجب تبلیغ الرفض ، بالحوالة ورفضها البنك المركزي أمرعن طریق 

قرة ف 428طبقا للمادة  الإصداریوما من تاریخ  20 الحوالة خلال بإصدارالموطن التابع 

بالحوالة ورفضها  أمرسطة حصلت التسویة بوا وإذا:"والتي نصت على ج .ت.ق 3

 الأخربواسطة صك بریدي رفضه مركز الصكوك البریدیة هو  أوالبنك المركزي الجزائري 

 إجراء كتابة ضبط لموطنالحائز لحساب من یستفید علیه وجب تبلیغ الرفض بناء على 

هذا  بإعدادویقوم كاتب الضبط  ،الإصدارضمن عشرین یوما من تاریخ  بالإصدارالقائم 

  ".جراءالإ

وإذا كان الیوم الأخیر الممنوح :"...ج.ت.من ق 4قرة ف 428 كما جاء في المادة       

إجراء تبلیغ بعد تنفیذ أمر الحوالة أو الشیك البریدي هو یوم عطلة یمدد هذا  ستكماللا

 وما 464 هذا الأجل طبقا لمقتضیات المادة  نتهاءلا الأجل لغایة الیوم الأول التالي 

  ."انون الإجراءات المدنیةیلیها من ق

تم  أوتم تسویة السفتجة عن طریق الشیك ورفضها مركز الصكوك البریدیة  وإذا      

  .1وجب تبلیغ الرافض ،ة ورفضها البنك المركزي الجزائريبالحوال أمرالتسویة عن طریق 

 المعارضة في الوفاء :الثانيالفرع 

ال الأداء أن یوقع الحجز على ما الأصل أن لكل دائن بدین محقق الوجود وح      

 ،ویلتزم الغیر المحجوز لدیه بعد الوفاء بما في یده إلى المحجوز علیه غیرلمدینه لدى ال

یمكن حجز ما نه لا أأي  نه یتعذر تطبیق هذه القاعدة في مجال القانون الصرفي،أغیر 

ن توقیع الحجز لأبین یدي المسحوب علیه،  دى الغیر على مقابل الوفاء الموجودل للمدین

الحصول لا یمكن  إذ وفاء، وأداة ائتمان أداة بوصفها من شأنه زعزعة الثقة في السفتجة

 ناحیة، من في هذاستحقاق بسبب توقیع الحجز تحت ید المدین لاامیعاد  في قیمتهاعلى 

                                                           
  .الجزائري، المعدل والمتمم القانون التجاري ن، المتضم59- 75الأمر  428المادة  1



 الأحكام العامة للوفاء بالسفتجة                                             :      الفصل الأول
 

23 
 

أخرى قد یسعى المدین بالسفتجة إلى التواطؤ مع الغیر و توقیع حجز غیر ناحیة  ومن

فضلا عن ذلك أن  .استحقاقهات یده رغبة منه في دفع قیمة السفتجة في میعاد تح جدي

الحامل حسن ثر الحجز بنقل ملكیة السفتجة إلى أهدار إالحامل المحجوز علیه یستطیع 

ن ملكیة مقابل الوفاء یحتج علیه بالحجز الصادر من دائن الحامل السابق لإالنیة لا 

المدین المحجوز تحت  أنكما  .نتقال ملكیة السفتجة إلیهتنتقل إلى الحامل الجدید تبعا لا

یده لا یستطیع الاحتجاج على الحامل حسن النیة بالدفوع المستمدة من علاقته بحامل 

  .1سابق أو بدائن حامل سابق

: ج بقولها.ت.قمن  419ادةمالنصت علیه  ستثناءاغیر أن هذه القاعدة یرد علیها       

  .2"لوفاء إلا في حالة ضیاع السفتجة أو إفلاس حاملهالا تقبل المعارضة في ا"

  :ین الحالتینوسنتعرض لهات

  ضیاع السفتجة أو سرقتها :أولا

ة لالحاهذه ي وف الضیاع، وأ كالسرقة مادیة واقعةب بسب حاملهاقد تفقد السفتجة من       

 هذهیه المسحوب عل فإذا تلقى یمكن للحامل أن یقدم معارضة بین یدي المسحوب علیه،

السفتجة فإن المشرع میز بین  المعارضة التزم بعدم الوفاء للحامل، و للحصول على مبلغ

  :تلاعدة حا

من  إحداهماالمفقودة مسحوبة من عدة نسخ لم تقبل  أوضائعة الكانت السفتجة  إذا -1

 وهذا بموجب المادة النسخ إحدىیستوفي حقه بمقتضى  أنن للحامل إف ،المسحوب علیه

  .ج.ت.قمن 420
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استیفاء  یمكنه لاالحامل فهنا ، لالنظیر المفقود مقبو  إنإذا بقي نظیر السفتجة و  -2

وهذا  تقدیم كفیل أمر من القاضي و بشرطب لامبلغ السفتجة بموجب النظیر الذي بقي له إ

  .ج.ت.من ق 421المادة ما نصت علیه 

نسخة  الحامل من تقدیمو لم یتمكن  المقبولة أو الغیر مقبولة ةإذا ضاعت السفتج -3

ذلك بمقتضى على یطلب وفاء السفتجة الضائعة والحصول  أنفیجوز له ثانیة أو ثالثة 

من  422م( یثبت ملكیته لها بدفاتره وبشرط تقدیم كفیل أنمن القاضي بعد  أمر

  .)ج.ت.ق

و  نفقته ن الحامل یمكنه إنشاء السفتجة علىاإذا لم یبق أي نظیر للسفتجة المفقودة، ف 4-

 إلى الساحب لوصول مظهرها إلى حین ا عل بدوره یعود لذيمظهرها اذلك بالتوجه إلى 

  .ج .ت.قمن  424المادة وهذا ا نصت علیه 

بإجراءات  ة امتناع المدین عن الوفاء رغم القیاملأنه في حاالإشارة و تجدر       

 عن طریقفظ بكل حقوقه تودة یحالمفق السفتجة مالك فإن، نفاأ علیهاالمنصوص 

وهذا  لیین لتاریخ استحقاق السفتجةال الیومین التلایجب أن یحرر خ ذي الالاحتجاج 

  .ج.ت.قمن  423المادة بمقتضى 

  حالة إفلاس الساحب :ثانیا

في حالة إفلاس الحامل فانه تطبیقا لقواعد الإفلاس وما یترتب عنه من أثار خاصة       

نه للوكیل المتصرف إف ،ج.ت.ق 244ادة مبدأ غل ید المدین المفلس طبقا لنص الم

خولت للوكیل المتصرف القضائي  286ادة مال نلأ القضائي أن یقدم معارضة عن الوفاء

ویمنع على الحامل المفلس أن  جلها،أالقیام بتحصیل جمیع دیون التاجر المفلس التي حل 

لذمته المالیة ن ذلك یعد اختلاس للجانب الایجابي یتسلم مبلغ السفتجة رغم غل یده لإ

 .1ویمكن متابعته جزائیا
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  استحقاق السفتجة  :المطلب الثالث

وب علیه المسح إلىبالتقدم  الأخیرم الحامل ز یلت جل استحقاق السفتجةأعند حلول       

ولكن قد تمتد  .حیاتها نتهتا ،قبض الحامل قیمة السفتجة فإذا .قصد مطالبته بدفع قیمتها

 إلىالحامل  یضطرئذ دعن ،ذا رفض المسحوب علیه الوفاءإ حیاة السفتجة في حالة ما

فتظل حیاة السفتجة مستمرة حتى یتم  ،القانونیة للرجوع على الضامنین الإجراءاتاتخاذ 

   .1الوفاء بقیمتها

  طرق تحدید میعاد السفتجة :الأولالفرع 

  :جل استحقاق السفتجة بما یليأعلى ج .ت.من ق 410المادة  و قد نصت

  :ب السفتجةیمكن سح" 

  لدى الاطلاع -

  أو لأجل معین لدى الاطلاع  -

  أو لأجل معین التاریخ -

  .أو لیوم محدد -

  .2"استحقاقات متعاقبة فهي باطلة أوأما السفاتج التي تتضمن أجال استحقاق أخرى 

  :استحقاق السفتجة فهناك أجالهذا النص تختلف  إلىاستنادا 

  :لاطلاعالسفتجة الواجبة الدفع بمجرد ا:أولا

تستحق قیمتها بمجرد تقدیمها للمسحوب و حل محلها الشیك  إذوهي نادرة في العمل       

یتقدم  أنمتروك لحریة الحامل الذي یحق له  أمرفمیعاد استحقاق هذه السفتجة  .علیه

هذه الحریة تجعل مراكز الموقعین على  أنغیر  .وقت لقبض قیمتها أيبالسفتجة في 

الحامل عن تقدیم السفتجة للمسحوب  تأخر إذاة طویلة في حالة ما السفتجة معلقة لفتر 
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بتقدیم  الأخیرهذا  إلزامتقیید حریة الحامل عن طریق  إلىبالمشرع  أدىالذي  الأمرعلیه 

 أویطیل هذه المدة  أننه یحق للساحب أالسفتجة خلال سنة من تاریخ سحبها غیر 

جاء في نص  وهذا ما إطالتهادة دون وجب علیهم تقصیر المأالمظهرین ف إمایقصرها، 

  :ت بقولهاج والتي نص.ت.ق 411 المادة 

ویمكن ، السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقدیمها إن"

 كما یمكن للمظهرین تقصیر ،أطول أجلان یشترط أو الأجل یقصر هذا  أنللساحب 

  ."المذكورة  الآجال

تقدم السفتجة للدفع قبل مضي مدة معینة وهو قد  لابأرط یشت أنهذا ویحق للساحب 

وفي هذه  ،یشترط ذلك حتى یتمكن خلال هذه المدة من تقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه

  .1مدة السنة من یوم انتهاء هذه المدة تبدأالحالة 

  السفتجة الواجبة الدفع في یوم محدد :ثانیا

تحدیدا واضحا  حوبة للوفاء بمبلغها في یوم محددتكون السفتجة في هذه الفرضیة مس      

وإذا حدد یوم ، "1986كتوبرأ 5ادفعوا مبلغ هذه السفتجة في " :كان یذكر في السند

فیقصد بذلك الیوم الأول من  ،الاستحقاق في بدایة الشهر أو في منتصفه أو في أخره

  .الشهر أو الیوم الخامس عشر منه وأخر یوم فیه 

  الواجبة الدفع بعد مدة معینةالسفتجة  :ثالثا

  السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معینة من الاطلاع -1

تبدأ مدة استحقاق هذه السفتجة من تاریخ القبول أو من تاریخ الاحتجاج لعدم القبول       

وإذا لم یؤرخ القبول اعتبر  .ج.ت.ق 1قرةف 412وهذا حسب المادةفي حالة رفض القبول 

المادة ه تم في أخر یوم من المدة المحددة لتقدیم السفتجة وهذا طبقا لنص نأبالنسبة للقابل 

  .ج .ت.قمن  2قرة ف 412
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  تحریرهاالسفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معینة من تاریخ -2

مدة معینة  نقضاءامبلغها بعد  أداءیتم  أنیة على ضوتسحب السفتجة في هذه الفر       

 أو "أشهر ادفعوا بثلاثة"یرد في السند عبارة  أنك لمثال على ذلاو  .من تاریخ صدورها

الحامل سیستلم مبلغ  أنومعنى ذلك . بنصف شهر أوبخمسة عشر یوما  أو أیامبثمانیة 

  .تجةیر السفیوما من تاریخ تحر  15أو أیام 8أو أشهر 3السفتجة بمرور

عشر خمسة  أو أیامن عبارة ثمانیة أیوما و 15عبارة نصف شهر تعني  أنمع ملاحظة 

خمسة عشر یوما تاما  أو أیامیراد بذلك اجل ثمانیة  وإنما أسبوعین أو أسبوعتعني  یوما لا

  .ج.ت.من ق 412  من المادة الأخیرةقضت به الفقرة  وهذا ما

و من أمن تاریخ تحریرها  أكثر أوبعد شهر  الأداءوفي حالة سحب سفتجة مستحقة       

ن یتم فیه أفي الیوم المقابل من الشهر الذي یجب  یكون الاستحقاق ،تاریخ الاطلاع علیها

من الشهر  الأخیرم و وبانعدام التاریخ المقابل یكون استحقاق السفتجة في الی ،الدفع

على 1986مارس 2فمثلا لو سحبت السفتجة في  )ج.ت.ق 412ادة م 3 قرةف(المذكور

  .19861وانج 2من تاریخها فان یوم استحقاقها یكون  أشهرتستحق بعد ثلاثة  أن

  للسفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معینة  حساب المواعید :رابعا

فیما یتعلق بحساب المواعید في السفاتج المستحقة كل نزاع  أیدر  أنالمشرع  أراد      

الدفع بعد مدة معینة من الاطلاع علیها أو بعد مدة معینة من تاریخها فوضع القواعد 

  :تیةالآ

وبمقتضاه لا یحسب الیوم . عید سواء كانت قانونیة أو اتفاقیةمواثمة مبدأ یحكم كل ال -1

وتطبیقا لهذا  .یوم فیه أخرالأول الذي یبدأ منه سریان المیعاد ویكمل المیعاد بانقضاء 

من  یوما15تكون مستحقة بعد  أنالمبدأ إذا أنشئت السفتجة یوم أول سبتمبر على 
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 وهذا ما .1سبتمبر16لسفتجة مستحقة یوم فلا یحسب یوم  أول سبتمبر وتكون ا ،تاریخها

  .ج.ت.من ق 464نصت علیه م 

بعد الاطلاع یحصل في  أومن تاریخ معین  أكثر أوكانت السفتجة مسحوبة لشهر  إذا-2

التاریخ المقابل یقع  نعداموبا .یتم فیه الدفع  أنالتاریخ الذي یقابله من الشهر الذي یجب 

من  3 قرةف 412 منصت علیه  وهذا ماهر المذكور من الش الأخیرالاستحقاق في الیوم 

  .ج.ت.ق

 ،إنشائهاشهر من تاریخ أ 3مستحقة بعد تكون   أنجانفي على 1السفتجة یوم  أنشئت فإذا

  .افریل التالي1فان استحقاقها یقع یوم 

ونصف من تاریخها او من تاریخ  أشهرعدة  أوسحبت السفتجة لشهر ونص  وإذا -3

یوم  15ثم یضاف بعد ذلك الكاملة  بالأشهرالحساب  یبدأ أنیجب الاطلاع علیها فانه 

صف جانفي لثلاثة شهور ونل أو فالسفتجة المسحوبة من  .)ج.ت.ق 4قرةف 412المادة (

  .افریل16یقع تاریخ استحقاقها 

فانه یقصد بذلك الیوم  أخرهفي  أومنتصفه  أوكان الاستحقاق في بدایة الشهر  وإذا -4

  .)ق ت ج  5قرةف 412المادة (من الشهر الأخیرالیوم  أولخامس عشر الیوم ا أو الأول

یختلف تقویمه  أنكانت السفتجة مستحقة الوفاء في تاریخ معین وفي بلد یمكن  وإذا -5

فان تاریخ الاستحقاق یعتبر معینا وفقا لتقویم مكان الوفاء  اه اصدراعن تقویم مكان 

حقة الوفاء لسفتجة قد سحبت في مصر ومستكانت ا فإذا) ج.ت.من ق1قرةف 413المادة (

م التقویم الهجري اعتبر تاریخ الاستحقاق محدد وفقا للتقویم في السعودیة التي تستخد

  .الهجري

التقویم لدفعها في اجل ما من تاریخ معین فان یوم  مختلفيسحبت السفتجة بین بلدین  وإذا

ویحدد تاریخ الاستحقاق وفقا  لوفاء،الیوم المقابل له في تقدیم مكان ا إلىیرجع  اصدرا ها
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 یامأول أكانت السفتجة قد سحبت في  فإذا )ج.ت.من ق 2قرة ف 413المادة (لذلك

 صدارهاإمن تاریخ  أشهرتكون مستحقة الدفع في السعودیة بعد ثلاثة  أنسبتمبر على 

تحقاق في التقویم الهجري وتحدید میعاد الاس الإصداروجب البحث عن الیوم المقابل لیوم 

   .تبعا لذلك

 أواشتمل نص السفتجة على شرط  إذاطبق ت القواعد السابقة الذكر لا أن إلىنشیر  وأخیرا

نصت علیه الفقرة  قواعد مخالفة وهذا ما إتباعالنیة معقودة على  أنمجرد بیانات تفید 

  1.ج.ت.ق 413من نص المادة  الأخیرة

  الاستحقاق تأجیل :نيالفرع الثا

وهذه القاعدة التقلیدیة تشهد بصرامة  مهلة میسرة، تقبل أي السفتجة لا نل أالأص      

یتمكن من الاعتماد على الوفاء في الیوم  أنحامل یجب الف .التنفیذ في القانون الصرفي

وبالرغم من صرامة هذا المبدأ فانه یخضع لبعض الاستثناءات التي مصدرها إما  .المحدد

  :القانون أو الاتفاق

  القوة القاهرة حالة :أولا

بسبب عائق من یصبحا مستحیلین  أنیمكن  ،الاحتجاج قامةإ أوتقدیم السفتجة  إن      

القانون المدني أي عائق  إیاهاویقصد بالقوة القاهرة هنا المعنى الذي یعطیه  ،القوة القاهرة

یكون مجرد واقعة شخصیة  تجنبه ویكون متصفا بالعمومیة بحیث لا أویمكن توقعه  لا

وعبرت  الاحتجاج إقامة أوبتقدیم السفتجة  للشخص المكلف من طرفه أوالنسبة للحامل ب

 إقامة أوحال دون تقدیم السفتجة  إذا :ج عن هذه الحالة بقولها.ت.من ق 438المادة 

یمكن التغلب علیه فتمدد هذه المهل،غیر انه یجب  الاحتجاج في المهل المقررة حائل لا

ویؤرخه  الإشعاربالقوة القاهرة وان یذكر هذا  مظهره أخیرتشعر دون  أنعلى الحامل 

  .الورقة المتصلة بها أوویوقعه على السفتجة 

                                                           
  .79-78عرسلان بلال، المرجع السابق، ص  1
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 أویقدم السفتجة للقبول  أن إبطاءدون ال القوة القاهرة یجب على الحامل وعند زو       

 لم تتجاوز مدة حالة القوة القاهرة وإذا ذلك، الأمراقتضى  إنالوفاء ویجرى الاحتجاج 

من تاریخ الاستحقاق جاز للحامل ممارسة حقه في دعوى  ابتداءمن ثلاثین یوما  أكثر

لم تكن هذه  تحریر الاحتجاج ما أوالرجوع على الموقعین دون الحاجة لتقدیم السفتجة 

بالنسبة للسفاتج الواجبة الدفع لدى  وأما ،أطولالدعوى موقوفة بمقتضى القانون لمدة 

شعر فیه الحامل مظهره أین یوما تسري من تاریخ الیوم الذي ن مدة الثلاثإالاطلاع ف

 الأداءوبالنسبة للسفاتج الواجبة  .التقدیم أجالبحدوث القوة القاهرة حتى ولو قبل انقضاء 

جل الاطلاع المعین في أدة م إلىالاطلاع تضاف مدة الثلاثین یوما اجل بعد معین من 

  .1)ج.ت.قمن  5 قرةف 438المادة ( ةالسفتج

  ج .ت.ق من  462المادة الحالة المنصوص علیها في  :ثانیا

یوم عمل  أول إلىن میعاد الاستحقاق یؤجل إف ،وقوع الاستحقاق في عطلة رسمیة      

  .یلیه

  الاتفاق :ثالثا

 ةلل المسحوب علیه في حامستحقاق و وجد الحالایكون في حالة حلول تاریخ ا      

بالتأشیر  حق فیوافق الحامل على ذلك إمالا أجل إلى إمهاله یرخالأھذا إعسار، فیطلب 

المسحوب علیه  حق أو بسحب سفتجة جدیدة علىلاستحقاق اللاریخ ااعلى السفتجة بت

  .2وافقوا علیه إذالا الموقعین السابقین إ لتاریخھذا ایلزم  لاحق حیث لابتاریخ 

  

  

                                                           
  .85-84-83ص المرجع السابق، راشد راشد، 1
  .158 ص القاهرة، ،2ط العربیة،النهضة ، دار وراق التجاریةالأ ، سمیحة القلیوبي 2
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  ضمانات الوفاء بالسفتجة: الثاني ثالمبح

على منح حامل السفتجة ضمانات  التأكیدعات الصرفیة الحدیثة قررت التشری        

وقد استقر الفقه المعاصر على  ،قویة تكفل له استیفاء حقه الصرفي في موعد استحقاقه

  .خاصة وأخرىضمانات عامة  صنفین، إلىتصنیفها 

للوفاء الضمانات العامة في المتمثل و  الأولالصنف  إلىفسنتطرق في البدایة       

  .التضامن القبول، مقابل الوفاء،تتمثل في التي و  )الأولالمطلب (سفتجةبال

وهي تلك  )المطلب الثاني(خاصةالبینما یشمل الصنف الثاني ضمانات الوفاء       

بین المدینین فیها والدائنین  أيالسفتجة  أطرافبموجب اتفاقات  أالضمانات التي تنش

راطه على مدینه حتى یقبل واشتلسفتجة وتتجسد هذه الضمانات من خلال سعي حامل ا

وتوقیعه علیها بصفته كفیلا  ،أخرضرورة ضمانها شخصیا من طرف شخص  ،السفتجة

 أحیانایقتنع الحامل  وقد لا ،بالضامن الاحتیاطيلیطلق علیه صرفیا  متضامنا،

جسد تالوفاء بحقه وت لتأكید إضافیةالسابقة التي تمنحها له فیطلب ضمانات  بالضمانات

   .عینیةخاصة  تأمیناتهده الضمانات الاحتیاطیة في 

  .)المطلب الثالث(وفي الأخیر سنبین أهمیة هذه الضمانات 

  الضمانات العامة للوفاء بالسفتجة: الأولالمطلب 

ثابتة ومقررة لحامل السفتجة  تأمیناتعبارة عن  لأنهاسمیت بالضمانات العامة       

 ،روح التشریع وقوة قواعد الصرفمن فهي مستوحاة  ،رفوالورقة التجاریة بقوة قانون الص

وتستلزمها الطبیعة القانونیة الخاصة للسفتجة وهي كلها ضمانات صرفیة تنشا بمجرد 

  .1التوقیع على الورقة التجاریة

  :فیما یلي هذه الضمانات وتتمثل 

                                                           
  .137ص  رجع السابق،أحمد دغیش، الم 1
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  مقابل الوفاء :الأول الفرع

سفتجة وسنتطرق إلیه في للوفاء بقیمة ال عامة یعتبر مقابل الوفاء من الضمانات ال     

وأخیرا  ،)ثالثا(وكیفیة إثباته ،)ثانیا(، وملكیته)أولا( من خلال البحث عن تعریفه. هذا الفرع

  ).رابعا(إلى شروطه

  تعریف مقابل الوفاء :أولا

مقابل الوفاء هو الدین الذي یكون للساحب على المسحوب علیه مستحق الأداء في       

ضع للقواعد یخبموجب عقد  1قاق السفتجة ومساویا على الأقل لقیمة السفتجةمیعاد استح

ومقابل  .اقرضه مبلغا من النقود أوكما لو باع الساحب بضاعة للمسحوب علیه ، العامة

التي تربط الساحب بالمسحوب  الأصلیةالسفتجة ویمثل العلاقة  نشأة أساسالوفاء هذا هو 

سفتجة وینتظر من المسحوب علیه الوفاء بقیمتها فذلك ن كان الساحب قد حرر الإف .علیه

  .2سیصبح مدینا له بمقابل الوفاء أون المسحوب علیه مدین لإ

  ملكیة مقابل الوفاء :ثانیا

 أوملكیة مقابل الوفاء تنتقل من یوم سحب السفتجة  أنفقد قرر المشرع الجزائري       

القانون من  395 المادةمن  3في الفقرة  جاءتمن یوم تظهیرها للحامل بدلیل العبارة التي 

ولقد استمد المشرع الجزائري هذا الحكم من القضاء الفرنسي المؤید  .الجزائري التجاري

ملكیة مقابل  أثارتولقد . الذي نص على تملك الحامل لمقابل الوفاء 1922بقانون فبرایر 

 إفلاس، خصوصا في حالة 3الوفاء خلافا شدیدا بین الاجتهاد الفقهي والقضائي في فرنسا

مقابل الوفاء الموجود بید المسحوب  لأخذالساحب حیث یسعى الحامل في هذه الحالة 

وكیل تفلیسة الساحب جاهدا لمطالبة المسحوب علیه بمقابل الوفاء في حین یسعى  علیه،

                                                           
1 Philippe Delebeque & Michel Germain, Traite De Droit Commercial(tome2), 16 édition  
G.D.J Delta, 2003, p 164..L. 
 

  .118-117المرجع السابق، صمحمد السید الفقي،  هاني دویدار، 2
3  Philippe Delebeque & Michel Germain, op,cit,p 166. 
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وسائر دائني  بین الحامل قسمته باعتباره دینا للساحب في ذمة المسحوب علیه لتصیر

  .1 غرماءب قسمة الالساح

  وجود مقابل الوفاء إثبات :ثالثا

  :نفرق بین ثلاث علاقات أنمقابل الوفاء یجب  لإثبات

  :علاقة الساحب بالمسحوب علیه - 1

 یثبت ذلك هذا ما أنادعى الساحب تقدیم مقابل الوفاء  إذاتقضي القاعدة العامة       

على الساحب وحده سواء " :قولهاج ب.ت.ق.من 5ف 395المادةمن  الأخیرةتؤكده الفقرة 

كان لدیه  ه،المسحوب علی أن الإنكاریثبت في حالة  أنلم یحصل أو حصل القبول 

ولو قدم الاحتجاج بعد المواعید  ،امقابل الوفاء في میعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانه

  ." المحددة

قبول المسحوب في حالة  الإثبات عبئهذا وقد وضع القانون لصالحه قرینة تنقل       

قبول المسحوب علیه السفتجة  أنج على .ت.من ق 4فقرة  395علیه السفتجة فنصت م 

قام المسحوب علیه بالوفاء بعد القبول  فإذا .یقوم قرینة على وجود مقابل الوفاء في ذمته

یقع على عاتقه بحیث  الإثبات عبئفان  ،واقع مدینا للساحب بمقابل الوفاءولم یكن في ال

  .2یثبت انه لم یكن مدینا بمقابل الوفاء للساحب عند الدفع أنیه حینئذ یجب عل

   علاقة الساحب بالحامل- 2

ه، ویبقى الساحب ملزما بتقدیم الدلیل علی لمسحوبا قبول عدم أو قبوللا یهم ھنا       

وحتى یتمكن الساحب من  .)ج.ت.ق 5 فقرة 395المادة (مقابل الوفاء  لاعلى أنه قدم فع

ادة من إهمال الحامل یجب علیه أن یثبت وجود مقابل الوفاء فإذا فشل في الإثبات الاستف

                                                           
1 Jacque Dupichot Et D. Guével, Traite De droit Commercial-tome2- (Les Effets de  
Commerce), Montchrestien, 1996, p 102. 

  .80-79ص المرجع السابق، نادیة فضیل، 2
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نه یظل المدین الأصلي في السفتجة كما لا یحق له الاحتجاج بسقوط حق الحامل إف

  .1بسبب إهماله

  القابلعلاقة الحامل بالمسحوب علیه  -3

  ولا  ل الوفاء لدى القابل،یعتبر قبول المسحوب علیھ السفتجة قرینة على وجود مقاب      

فھي قرینة مطلقة في العلاقة  یجوز نقض ھذه القرینة في علاقة المسحوب علیھ بالحامل،

 بأنھلا یجوز للمسحوب علیھ الدفع في مواجھة الحامل  إذ بین الحامل والمسحوب علیھ،

 4ة فقر 395 یستنتج من نص المادة وھو ما ،ض مقابل الوفاء بالرغم من القبوللم یقب

  .2ج.ت.من ق

  شروط مقابل الوفاء  :رابعا

یتوافر هذا  أنمقابل الوفاء هو دین الساحب في ذمة المسحوب علیه ویجب  إن      

لوفاء السفتجة وقد تضمن هذه  یكون مقابلا أنالدین على شروط معینة حتى یصلح 

  :نأالتي تقضي ب ج و.ت.من ق 2قرة ف 395 روط المادة الش

كان المسحوب علیه مدینا  إذااء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة یكون مقابل الوف"

  3"مبلغ السفتجة  الأقللمن سحبت لحسابه بمبلغ یساوي على  أوللساحب 

  :شروط مقابل الوفاء بالسفتجة هي أنومن خلال هذا یتبین لنا 

  :ب وجود الدین في تاریخ الاستحقاقوجو  - 1

فلو كان الساحب موجودا في میعاد الاستحقاق  مقابل الوفاء یجب أن یكون دین       

ثم زال الدین قبل الاستحقاق اعتبر مقابل الوفاء السفتجة  إنشاءدائنا للمسحوب علیه وقت 

لم یصبح الساحب دائنا للمسحوب  إذا أیضاغیر موجود ویعتبر مقابل الوفاء غیر موجود 

 :بقولها ج.ت.من ق 2ف395قضت به المادة  وهذا ما .بعد میعاد الاستحقاق إلاعلیه 

  ".یكون مقابل الوفاء موجودا عند الاستحقاق "

                                                           
  .8بوكروح خالد، المرجع السابق، ص 1
كادیمي، تخصص قانون أعمال، ل شھادة ماستر أنی، مذكرة ل ضمانات الوفاء بالسفتجةحنیت خلیل ،غالم احمد،  2

  .21، ص2020- 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراھیمي، 
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر  2فقرة395المادة  3



 الأحكام العامة للوفاء بالسفتجة                                             :      الفصل الأول
 

35 
 

  :یكون محله مبلغا من النقود أن –2

 زیجو  فلا. یكون محل دین الساحب قبل المسحوب علیه مبلغا من النقود أن یجب      

 لا السفتجة وهذا الشرط نتیجة منطقیة لكون .النقودغیر  أخرحل الدین شیئا یكون م أن

  .النقوددینا بمبلغ من  إلال تمث

 إلىفقد یبیع الساحب بضاعة  .وقد یكون لدین مقابل الوفاء مصادر مختلفة      

 "مقابل الوفاء یكون بضائع "إنالمسحوب علیه فیصبح دائنا بثمنها ویقال في العمل 

 ،وفاءأو غطاء مقابل الیتعلق في هذه الحالة بمقابل الوفاء بل بمصدر  لا لأمر أناوالواقع 

بثمنها وهو دین بمبلغ  یتكون من البضائع ذاتها بل  مقابل الوفاء في هذا الفرض لا وأن 

  .1من النقود

  :لقیمة السفتجة الأقلیكون مقابل الوفاء مساویا على  أن - 3

یكون  :" ج بقولها.ت.ق 2قرةف 395یستنتج هذا الشرط صراحة من نص المادة       

كان المسحوب علیه مدینا  إذاحقاق دفع السفتجة قابل الوفاء موجودا عند استم

  ".یساوي على الأقل مبلغ السفتجة لمن سحبت لحسابه بمبلغ أو ،للساحب

 إذانه في حالة أذلك  ،واضحة صریحة و الأخیرللشرط  تعتبر عبارة النص المقابلة      

وفاء یعد فان مقابل ال ،قل من مبلغ السفتجةأكان دین الساحب في ذمة المسحوب علیه 

یكون مقابل الوفاء موجودا " :ن عبارة النص جاء فیهاستحقاق لأغیر موجود في تاریخ الا

مبلغ  الأقلبمبلغ یساوي على ...كان المسحوب علیه مدینا إذادفع السفتجة  استحقاقعند 

یكون موجودا عند  ن مقابل الوفاء لابأ :فبمفهوم المخالفة یمكن القول ،"السفتجة

مبلغ  الأقللم یكن المسحوب علیه مدینا للساحب بمبلغ یساوي على  ذاإ ،ستحقاقلاا

  .2السفتجة

  :في میعاد استحقاق السفتجة  الأداءیكون الدین مستحق  أن - 4

                                                           
  .107ص  ،قالمرجع السابمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، 1
  .183ص  ،مرجع السابقأحمد دغیش، ال 2
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 ،السفتجةفي میعاد استحقاق  الأداءیكون مستحق  أنیشترط في دین مقابل الوفاء       

ن الدین إومن ثم ف ،الممنوح له الأجلالمسحوب علیه الدفع قبل حلول  إجباریمكن  لا لأنه

  .  1السفتجة یصلح مقابلا لوفاء المؤجل لا

  قبول السفتجة من طرف المسحوب علیه :الفرع الثاني

یعتبر القبول الصادر من المسحوب علیه ضمانا للحامل باستیفاء قیمة السفتجة في تاریخ 

شروط ال، ثم نتناول )أولا(له بإعطاء تعریفإلیه في هذا الفرع وذلك وسنتطرق  .الاستحقاق

 ثارالآو  ،)رابعا(وتقدیم السفتجة للقبول ،)ثالثا(ومكان وزمانه ،)ثانیا(الواجبة التوافر فیه

  .)خامسا(المترتبة عنه

  تعریف القبول :أولا

 إلىالقبول هو تعهد المسحوب علیه تنفیذ طلب الساحب في دفع قیمة السفتجة       

یفید القبول یعقبه توقیع المسحوب  هذا التعهد بكتابة ما الحامل عند الاستحقاق، ویتم

  .2علیه

للوفاء بقیمتها وفي ذلك  أساسیاویعتبر قبول السفتجة من المسحوب علیه ضمانا       

القبول یلزم المسحوب علیه بان یدفع  إن "على من القانون التجاري  407عبرت المادة 

  ."مبلغ السفتجة في الاستحقاق 

 الأصليیكون الساحب هو وحده المدین  بالقبول من طرف المسحوب علیه، یرالتأشفقبل 

الذي  الأصليفیكون المسحوب علیه هو المدین  ،بالقبول التأشیربعد  أما بقیمة السفتجة،

  .أولایطالب بالوفاء  أنیجب 

                                                           
  .108، صوائل أنور بندق، المرجع السابق ،مصطفى كمال طه 1
 10المجلد  ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، )للسفتجة التقلیدیةالسفتجة الالكترونیة بدیلة (مرشیشي عقیلة ،  2

  .210، ص2013عة مولود معمري، تیزي وزو، ، جام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1العدد
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عند عدم قیام المسحوب  إلال عن قیمة السفتجة یسأ ویصبح الساحب مدینا احتیاطیا لا

عدم قبول المسحوب علیه السفتجة یجعل منه شخصا غریبا عن الالتزام  أم ،بالوفاءعلیه 

  .1الصرفي

ویتم القبول بصورة خطیة على السند نفسه حیث تذكر عبارة تدل علیه، كأن یكتب       

  .2ویتبعها بتوقیعه" مقبول"كلمة المسحوب علیه 

  شروط القبول :ثانیا

  :الشروط الموضوعیة 1

  :موضوعیة العامةالشروط ال -أ

 الأعمال للممارسة اللازمة الأهلیةیتوفر عند المسحوب علیه  أنفیجب  :الأهلیة -

ق .من 5ادةمال سنة وتقابلها 19سن  أيج .م.من ق 40المادة ورد في  التجاریة وهذا ما

  .ج.ت

یستند توقیع المسحوب علیه بالقبول على رضا صحیح منزها عن  نأفیجب  :الرضا -

  .والإكراهكالغلط والتدلیس  دةراالإعیوب 

ن من خصائص لأ نقودالفمحل التزام المسحوب علیه یتمثل في مبلغ من  :المحل -

  .الأوراق التجاریة أن یكون موضوعها نقودا

اعتبر باطلا حیث تنص المادة  وإلایكون السبب في القبول مشروعا  أنفیجب  :السبب -

 بنظامقد لسبب غیر مشروع ولسبب مخالف التزم المتعا إذا": ج على انه.م .من ق 97

  .3"العامة كان العقد باطلا  للآداب أوالعام 

  :الشروط الموضوعیة الخاصة - ب

                                                           
  .88نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 1

2 E.barbarousse & D.topeza, Le Guide Pratique Du Droit, France loisire, 1992, p 476. 
  .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم58- 75من الأمر  97المادة   3
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غیر معاق على شرط وهو ماذكره المشرع الجزائري  أي:یكون القبول باتا أنیجب  -

یكون القبول بدون قید : من ق ت ج والتي نصت على انه  3ف  405بموجب المادة 

  .1"یحصره في جزء من مبلغ السفتجة  أنط لكنه یمكن للمسحوب علیه شر  أو

 405نصت علیه المادة  وهذا ما :لموضوع الالتزامیتضمن القبول تعدیلا  لا أنیجب  -

في  الواردةأخر یحدثه القبول في البیانات وكل تعدیل :"ج .ت.من ق الأخیرةفي فقرتها 

  .2"السفتجة یعتبر بمثابة رفض للقبولنص 

 :الشكلیةالشروط  - 2

یجب أن یقع القبول كتابة ولا یعتد به إذا وقع شفاهة،  : یكون القبول كتابة أن یجب -أ

فلا یمكن إثبات القبول بالبینة الشخصیة، فالكتابة لیست شرطا للإثبات والتصرف، 

ویشترط أن تكون الكتابة على ذات الورقة التجاریة أي ذات السفتجة استنادا إلى مبدأ 

  . 3كفایة الذاتیة للورقة التجاریةال

أي عبارة مماثلة لها وهذا ما  أوم هذه الصیغة بكتابة عبارة مقبول وتت :صیغة القبول - ب

یحرر القبول على ": ج والتي  تنص على أن.ت.من ق1ف  405 علیه المادةنصت 

 كلمة تماثلها ویكون ممضى من المسحوب يلأ أو "مقبول"السفتجة ویعبر عنه بكلمة 

وبهذا یتبین  .4"المسحوب علیه على السفتجة یعتبر قبولا منه إمضاءعلیه وان مجرد 

عبارة  أين توقیع المسحوب علیه یغني عن لأ إلزامي أمركتابة عبارة تفید القبول لیس  أن

  .أخرى

  :توقیع المسحوب علیه  -ج

و  .قانونامن ینوب علیه  أو تذیل عبارة القبول بتوقیع المسحوب علیه أنیجب       

بوضع  ، فیكونبوجه عاملتوقیع الالتزامات التوقیع بالصیغة المقررة قانونا  یجرى

                                                           
  .المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائري، ،المتضمن59 -75من الأمر رقم  3فقرة  405المادة  1
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الامر 4فقرة   405المادة  2
، كلیة 35/1، عددمجلة الجامعة العراقیة، )الضمانات القانونیة الخاصة للحوالة التجاریة(ضرغام محمد كاظم،  3

  650الجامعة العراقیة، ص القانون والعلوم السیاسیة،
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر  1فقرة  405المادة  4
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بصمة الإصبع  والختم، أویقوم مقام التوقیع  السند،المسحوب علیه إمضاءه خطا على 

 1.الكتابةالمسحوب علیه یجهل  إذا كان

   زمان ومكان تقدیم السفتجة للقبول :ثالثا

  جة للقبولزمان تقدیم السفت - 1

ھذا ، ولكن خ الاستحقاقین تار یكون في أي لحظة إلى حیم للقبول یالمبدأ أن التقد      

 . اتفاقي الثانيي و قانون ماھاستثناءان احد هیعل ردی المبدأ

م یتعلق بالسفتجة المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، فالتقدیفالاستثناء القانوني  أما

جوز یو تحریرها  خیكون خلال سنة من تار یجب أن یالسفتجة من  النوع ھذا للقبول في 

طبقا  .2إطالة المدة علیهم منعی نیالمظهر نما یب المدة،ھذه ر یللساحب إطالة أو تقص

  :أنوالتي تنص على من قانون التجاري الجزائري  8 و 7و 6ف  403للمادة 

بول خلال مهلة سنة تعرض للق أنلدى الاطلاع یجب  أومعین  لأجلالسفاتج المحررة  إن

 .أطول أجلان یشترط أو  الأخیرةالمهلة یقصر هذه  أنویجوز للساحب  .من تاریخها

  .المذكورة  الآجالویمكن للمظهرین اختصار 

م السفتجة للقبول قبل اجل یفي اشتراط الساحب منع تقد فیتمثل تفاقيالاستثناء الإ  أما

 403من خلال نص المادة  یستنتج اوهو م ،ر مقابل الوفاءیتوفه ل تسنىین ، حتى یمع

عرض السفتجة  أناشتراط  أیضاویمكنه ": ى انهج التي تنص عل.ت.من ق 3ف 

  ."وقوعه قبل اجل معین  نیمك للقبول لا

المشرع الجزائري  إلیها أشاروبالنسبة للمهلة التي تمنح للمسحوب علیه لقبول السفتجة فقد 

لحامل عرض القبول علیه مرة ثانیة في یطلب من ا أننه یمكن للمسحوب علیه إلى أ

                                                           
، بحث للحصول على درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة ، كلیة الحقوق، القبول في السفتجة عثماني كریمة، 1

  43.- 42ص ،2002-2001جامعة الجزائر،

  .27ص  ،، المرجع السابقحوش عبد القادر،  ،ترقو بناجي 2
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یكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب  ولا ،الأولالیوم الذي یلي العرض 

  .علیها عند عرضها للقبول

  مكان تقدیم السفتجة للقبول -2

یعرض قبول السفتجة  أنیمكن " :ج بقولها.ت.من ق1فقرة 403ونصت علیه المادة      

من أي  أوبمقره لغایة تاریخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل  على المسحوب علیه

  .1" حائز لها أخرشخص 

  تقدیم السفتجة للقبول :رابعا

  القاعدة العامة-1

لیه حق للحامل ولیس التزاما تقدیم السفتجة لقبول المسحوب ع أنالقاعدة العامة       

فقد  متنع عن استعمالها،ی أنأو یستعمل هذه الرخصة  أنبحیث یستطیع الحامل  ،علیه

ویرغب في عدم  ،ظهرین على السفتجةتوقیع الساحب وتواقیع الم إلىیطمئن الحامل 

حق  ،الاسمیةاستعداده للوفاء بقیمتها  إلىضیاع وقته لقبول المسحوب علیه كي یطمئن 

 بواسطة نائب عنه في الفترة مابین أویقدمها في موطن المسحوب علیه سواء بنفسه  أنله 

طة ویجوز تقدیم السفتجة لقبول المسحوب علیه كذلك بواس .حتى تاریخ استحقاقها أتهانش

  .أي محرر لها

  على القاعدة العامة الواردةالاستثناءات  -2

 .قمن  1فقرة  403العام المنصوص علیه في المادة  الأصلانه خروجا على  إلا      

كما یتوجب علیه في  ،لقبولالمتقدمة یلتزم الحامل في بعض الحالات بطلب ا .ج.ت

  .2طلب عدم القبول أخرىمجالات 

  :السفتجة من المسحوب علیهفیها الحامل بطلب قبول الحالات التي یلتزم  -1

                                                           
  . ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم  1فقرة  403المادة  1
  .115، صدار الخلدونیة ،الجزائر ،الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، عمارعمورة  2
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وان یحددوا  إلزامابول قیكون تقدیم السفتجة لل أنیجوز للساحب والمظهرین اشتراط  -أ

ج التي .ت.قمن  2فقرة  403ة ینا هذا ما جاء في المادتاریخا مع أولتقدیمها مدة معینة 

یشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع  أنیمكن للساحب " :نصت بقولها

   :یلي على ماالمادة من نفس  5 قرةكما نصت ف "بدون تعیین اجل  أوتعیین اجل لذلك 

بدون  أومع تعیین اجل  للقبولیشترط وجوب عرضها  أنكل مظهر لسفتجة یمكنه  "

  ."م یكن الساحب قد صرح بعد قبولها ل تعیین اجل ما

تقدم للقبول في  أنیجب  من الاطلاع ، معینةبعد مدة السفتجة الواجبة الدفع  إن -ب

 أنكما  ،یقصرها أو أنیطیل هذه المدة  أنوللساحب  ،خلال سنة من تاریخ سحبها

  .ج.ت.من ق 6فقرة  403المادةنصت علیه  هذا ماو یقصروها فقط  أنللمظهرین 

ا كانت تحمل شرط التقدیم ب على الحامل تقدیم السفتجة للقبول في حالة ما إذیج -د

یعترف  أنیكون واثقا من  حد المظهرین حین لاأ أووهو شرط یضعه الساحب  للقبول،

  .1له بمدیونیتهالمسحوب علیه 

  أثار القبول: خامسا

  :أهمهاعدة أثار  علیهترتب یالقبول 

 في مواجھة الحامل بدفع قیمة السفتجة عند تاریخصرفیا  ھ التزام المسحوب علی -1

 . یطمئن الحامل بوجود مقابل الوفاء ھكما أن قبول المسحوب علی الاستحقاق،

 .قبول المسحوب علیھ یعتبر قرینة على استلامھ لمقابل الوفاء - 2

 لا یستطیع الدفع في مواجھة الحامل بالدفوعھ بمعنى المسحوب علی  تطھیر الدفوع -3

 استقـلال مبدأفي مواجھة الساحب، كبطلان العلاقة الأصلیة استنادا إلى  ھ ي لالت

   .التواقیع

 ھو المدین الأصلي في السفتجة، و الحامل یجب أن ھالقبول یجعل المسحوب علی -4

 . الاستحقاق غیره للوفاء بمبلغ السفتجة عند تاریخ قبل ھیعود علی

  .2لوفاء لمصلحة الحاملمقابل ا بتخفیض هیالتزام المسحوب عل-5

                                                           
  .91صجع السابق، نادیة فضیل ،المر  1
  .28 ، صحوش عبد القادر، المرجع السابق ،ترقو بناجي 2
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  التضامن :الثالث فرعال

على حق الرجوع لعدم الوفاء  إعطائهیتمثل في  ،أخرمنح حامل السفتجة ضمانا       

 إیاهمومظهرها وقابلها وضامنها الاحتیاطي مطالبا  هاساحب جمیع الموقعین على السفتجة

ساحب  إن": ج بقولها .ت.قمن 1فقرة 432قضت به المادة  وهذا ما .بالوفاء بقیمة الورقة

السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملها على وجه 

كل من وقع على السفتجة ملتزم بالتضامن بقیمتها لحاملها  أنوهذا یعني  ."التضامن 

  .1الفضالة أویق الوكالة وجد سواء عن طر  إنالشرعي بما فیهم القابل بطریق التدخل 

المبادئ المهمة في قانون الصرف وهو مجموعة من القواعد التي تنطبق على وهو من 

الأسناد التجاریة أن كل من یوقع على سند تجاري فانه یضمن وفاءه لحاملة إذا تخلف 

 .2المدین عن بالسند عن هذا الوفاء

التضامن المعروفة في القواعد العامة هي التي تسري على  أحكام أن والأصل      

ن إوعلى كل ف ،لم یرد نص خاص في القانون التجاري الموقعین على السفتجة ما تضامن

علاقة الحامل  :تضامن الموقعین على السفتجة یرتب علاقتینالتضامن الصرفي أي 

  .قعین ببعضهم البعضوعلاقة المو  بالموقعین،

  علاقة الحامل بالموقعین :أولا

زام أي وحدة الدین في علاقة الحامل وحدة محل الالت مبدأتقوم هذه العلاقة على  -1

القانون التجاري  أجاز و .بأكملهمحل التزام كل موقع هو مبلغ السفتجة  أن إذ بالموقعین،

ویكون  ":ج .ت.قمن  2فقرة  432المادة منفردین  أویطالب الموقعین مجتمعین  أن

 مرغما  یكون أنمجتمعین بدون  أومنفردین  الأشخاصللحامل حق الرجوع على هؤلاء 

                                                           
  .134المرجع السابق، ص  عمورة عمار، 1
لى الرابط ، المتاح ع 2017ینایر19أمل مرشدي،  السفتجة في القانون الجزائري ، نشر بتاریخ    2

  .11.00على الساعة  2022أفریل 14تم الاطلاع علیھ یوم  ،   www.mohamah.netالتالي
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حد الموقعین للحامل براءة أورتب على وفاء  "بمراعاة الترتیب الذي توالت علیه التزاماتهم

  .ذمة سائر الموقعین في مواجهة الحامل

ویترتب  كما تقوم هذه العلاقة على تعدد الروابط التي تربط الحامل بسائر الموقعین، -2

عین صحیحة ورابطة الأخر معیبة على هذا المبدأ انه یمكن أن تكون رابطة احد الموق

مع بقاء  نقضاءالاویجوز أن تنقضي رابطة الحامل بأحد الموقعین بأي سبب من أسباب 

  .1رابطته بالأخر قائمة

 علاقة الموقعین ببعضهم البعض:ثانیا

 الأخیرله هذا  وأدىعلى احد الموقعین بضمان الوفاء رجع حامل السفتجة  إذا      

والرجوع  ،أوفاهمن الموقعین بكامل الدین الذي  غیرهلرجوع على حق للموفي ا ،قیمتها

وحدهم هم  الأولینن یكون على الموقعین السابقین علیه لا على الموقعین اللاحقین له لأ

احد الضامنین قیمة السفتجة جاز له الرجوع بما  أوفىفمثلا لو  ،الذین یضمنون له الوفاء

وهكذا صعودا  ،ذي قبلهیرجع على الموقع ال لأخیراوهذا  على الموقع الذي قبله، أوفاه

من  3فقرة 432المادة هذا الحق مضمون للموفي بنص  و .الساحب إلىحتى الوصول 

 تأتيبحق الرجوع لكل موقع على السفتجة متى سدد قیمتها ثم  أجازتالتي ج . ت. ق

السفتجة مبلغ  دیجوز لمن سد":یلي  ج لتؤكد ذلك بنصها على ما.ت  .ق 434المادة 

  .2"دفعه من المصاریف  وما أوفاه الذيبكامل المبلغ  ضامنیهیطالب  أن

  الضمانات الخاصة للوفاء بالسفتجة  :انيالمطلب الث

یسعى  تفاقیةاهناك ضمانات  ،ن الصرفإلى جانب الضمانات التي یقررها قانو       

  :لضمانات فيالسفتجة وتتمثل هذه ا نإلى الحصول علیها قصد تقویة ائتماالحامل 

                                                           
  .98، صالمرجع السابق ،نادیة فضیل 1
  .135، صالمرجع السابق ،عمورة عمار 2
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  العینیة  التأمینات :الأول الفرع

یحدث ذلك من  أنولكن من النادر  قد تكون السفتجة مضمونة بتامین عیني،      

تكوین وتنفیذ بطیئة وغیر مرنة مما  إجراءاتیشمل على ن رهن العقار الناحیة العلمیة لأ

تقوم علیها وظیفة  لدعامة التيیتفق مع طبیعة ا عرقلة تدوال السفتجة ولا إلىیؤدي 

 أن ،لمنقول یتطلب لكي یسري على الغیررهن ا إنكما  .رعةسسناد التجاریة وهي الالأ

 أمر،وهو الأخیرالحامل  إلىحامل حتى تصل  إلىتجة من حامل فتنتقل حیازته مع الس

ولكن هناك حالة یمكن تحقیقها في هذا المجال  .یصعب تحقیقه من الناحیة العملیة

وهي عبارة عن سفتجة مضمونة برهن حیازي على  ي السفتجة المستندیة،هذه فوتتمثل 

رد عت لمستو فالسفتجة المستندیة هي عبارة عن سفتجة یسحبها شاحن بضاعة بی .منقول

یرفق السفتجة Connaissement. وشحنت على سفینة بمقتضى سند الشحن  أجنبي

فه مرفقة بالمستندات ،ویكون یسحب الشاحن السفتجة یسلمها لمصر  أنمعها وبعد  ویتداول

فتحه  Crédit documentaire المستنديلدى مصرفه اعتماد مفتوح یسمى الاعتماد 

یكون  أنبعد  إلایسلم هذه المستندات للمستورد  وهو لا بنك المستورد لتغطیة هذه العملیة،

وفي خلال كل هذه العملیات تعتبر البضاعة  .قیمة الاعتماد المفتوح قد استوفى

  .1مشحونةال

  الضمانات الشخصیة :الثاني الفرع

  :الضمانات في وتتمثل هذه 

  .الاحتیاطيالضمان 

  تعریف الضمان الاحتیاطي :أولا

ویرفض  أخرشخص  إلىیقوم الشخص بتحریر السفتجة  الأحیانفي كثیر من       

لدیه عند وذلك لضمان الثقة المالیة  ،ل الشرعي قبول استلام هذه الورقةالحام أوالمستفید 
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مینا لكي أت إلیهلذلك یضمن یطلب من الشخص الذي ظهر السفتجة  ،الشخص المضمون

كفالة  أو إلیهرهنا یسلمه  إماوهذا التامین یكون  ،جاریةوفاء الورقة الت إلىیقبلها ویطمئن 

والضمان الاحتیاطي  .الاحتیاطيعلیها الضمان  أطلقهذه الكفالة هي التي  ،شخصیة

الضامن الاحتیاطي  فیأتي مشكوك فیه، أوما یكون هناك توقیع ضعیف عادة عند یقدم 

وخاصة  ،ال الورقة التجاریةنه یسهل تدو أویمنحها الثقة كما  ،من ضمانات السفتجة إذن

ن هذا الضمان یجعل الورقة التجاریة أمؤسسة مالیة حیث  أوكان الكفیل مصرفا  إذا

الضمان الاحتیاطي یجوز في جمیع  و .د ماح إلىتتدوال بسهولة كتدوال النقود الورقیة 

 .تسحب عادة من المصارف لأنهالوقوع وذلك ا قلیلانه في الشیكات أالتجاریة إلا  الأوراق

فمنهم من  ،شتى تعاریف إلىوقد ذهب قسم من الفقهاء في تعریفهم للضمان الاحتیاطي 

ومنهم "التسدید  یتعهد بموجبه علىالتزام مكتوب من طرف شخص معین  :"عرفه على انه

نه العقد الذي یلتزم بموجبه شخص من الغیر بدفعه قیمة السند في میعاد أ"من عرفه على 

نه التعهد أب"ومنهم من عرفه  ".الاستحقاق في حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون 

  .1"الذي یلتزم بموجبه شخص بوفاء قیمة السفتجة عندما یتقاعس المدین عن الوفاء

  روط الضمان الاحتیاطيش:ثانیا 

  :شكلیة وأخرىلصحة الضمان یتعین توافر شروط موضوعیة        

  :الشروط الموضوعیة-1

  :من یجوز له أن یكون ضامنا احتیاطیا -أ

حد الموقعین على السفتجة أمن الغیر أو حتى یقدم الضمان الاحتیاطي یجوز أن       

  .ج.ت.قمن  2فقرة 409 ادةموهذا حسب 

  :الضمان الاحتیاطي موضوع - ب
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 مع ذلك فمن الثابت أنطي یضمن الوفاء بمبلغ السفتجة، و حتیالاإن الضامن ا      

الضمان  یضمن الوفاء فحسب بل یضمن القبول أیضا، ما لم یكن لاحتیاطي لاالضامن ا

كما  .1بشرط صحیح معفى من ضمان القبول )مظهر ساحب أو(ي لمصلحة موقعطد أعق

المادة وهذا حسب قیمة السفتجة  ء بجزء مناصر على ضمان الوفللضامن أن یقتیجوز 

  .التجاري الجزائريمن القانون 1فقرة  409

  :متى یجوز الضمان الاحتیاطي -ج

 ،السفتجة ومیعاد الاستحقاق إنشاءیصدر الضمان الاحتیاطي عادة بین تاریخ       

قیاسا على صحة بعد میعاد الاستحقاق  أیضایصدر الضمان الاحتیاطي  أنویجوز 

  .2التظهیر اللاحق لتاریخ الاستحقاق

  :الشكلیة الشروط-2

لصحة الضمان أن یكون نه یشترط أیتضح ج .ت.من ق 940 دةاستنادا لنص الما      

یجوز إثبات الضمان أو إثبات ما  فلا ،التزام صرفي لكل بالنسبة الحال ھومكتوبا كما 

 ورقةى عل أونفسها الضمان على السفتجة وقوع انون القبان د أبالكتابة، وق لایخالفه إ

یبین فیه مكان صدوره وذلك  على ورقة مستقلة إمكانیة وقوعهلى افة إإض بها متصلة

  .3"مقبول كضمان احتیاطي" :بالعبارة التالیة

  الضمان الاحتیاطي أثار :ثالثا

لتزم به إ ابكل میلتزم ضامن الوفاء :" أنه  ج على.ت.ق 7 قرةف 409 ادةمتنص ال      

كفیل  متضامن عن الملتزم ن الضامن الاحتیاطي هو أؤخذ من هذا النص یو . "المضمون

وعلى ضوء ذلك نحدد مركز الضامن الاحتیاطي في علاقته مع حامل  ،المضمون

                                                           
  .286ص ،1999، الإسكندریة، منشأة المعارف، التجاریة الأوراق، عبد الحمید شواربي 1
  .69ص ،المرجع السابق ،عرسلان بلال 2
  .الجزائري، المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري ، 59- 75من الأمر رقم  409المادة  3
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 .في علاقته مع المضمون وأخیرا مع المدینین فیها، علاقتهثم في ، السفتجة

 حاملالعلاقة بین الضامن الاحتیاطي وال-1

 ، یولد عادة توقیع الضامن ضد هذا الاخیر ولفائدة الحامل حق الرجوع الصرفي      

الضامن ملتزم على اساس الروابط الموجودة مسبقا ضمن احكام  أنذلك  إلىیضاف 

وهذه الدعوى تكتسي خاصة عندما  .القانون العادي تجاه حاملین وعدهم بكفالة صحیحة

من الاحتیاطي یخضع للرجوع الضا أن إذا فلأصل ،تنع الرجوع الصرفي لسبب مامی

فهو ملتزم تجاه الحامل  ،لكفالة التزام المدین المضمون إلایتدخل  وبما انه لا ،الصرفي

 وینتج من هذا .ج.ت.ق 409المادة من  7رةققضت به ف وهذا ما الأخیربنفس التزام هذا 

 إذاالحامل  إهمالتفادة من ن الضامن یمكنه الاسإ :المقتضى نتائج عدیدة وهامة منها

الضامن الاحتیاطي له حق  نأیضا أومنها   ،كان المضمون نفسه له الحق في ذلك

وبما انه  یتمسك به تجاهه أنالتمسك تجاه الحامل بالتقادم الذي یمكن للمدین المضمون 

یستطیع  بأنهثبت أ ما إذاج .م.ق 656مجرد كفیل فیتحلل من التزامه بناء على المادة 

  ،المدین المضمون دجل ممارسة هذا الرجوع ضأمن  ،لحلول للاستفادة من حقوق الحاملا

  .1المخصصة لضمان الدین التأمیناتكان یضیع  ،الحامل بخطأوذلك 

  في السفتجة الآخرینعلاقة الضامن الاحتیاطي بالموقعین -2

وق مضمون من حقللمدین ال بقیمة السفتجة ما للضامن الاحتیاطي الذي قام بالوفاء      

علیه استعمل حق الرجوع على المسحوب  إذاولكن . في الرجوع على الموقعین علیها

ام الساحب بتقدیم مقابل القابل فهل یكون لهذا الأخیر أن یتمسك ضده بالدفع بعدم قی

  .؟الوفاء
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نه لا یجوز للمسحوب علیه القابل أن یتمسك ضد أالظاهر من أحكام القضاء       

بالدفع بعدم القیام الساحب بتقدیم مقابل الوفاء أي  ،حتیاطي الذي قام بالوفاءالضامن الا

  .1القرینة على وجود مقابل الوفاء لدیه تكون قاطعة بالنسبة إلى الضامن الاحتیاطي

  علاقة الضامن الاحتیاطي والملتزم المضمون -3

الصرف التي  بدعوى احتیاطي أن یرجع على المضمون بما وفاه إملاا للضامن      

 فقرة 409المادة  بقیمتها الوفاء بعد عنهماكحامل شرعي اكتسب الحقوق الناشئة  یباشرها

یجوز لا  بحیث الدفوع، تطهیریفید من قاعدة  أنبوجه خاص  هفیكون ل .ج.ت.من ق 9

اتجاه الحامل بها بالدفوع التي یحق له التمسك  مواجهتهللمدین المضمون أن یحتج في 

  .2السابق

 القواعدتقررها الشخصیة التي  إما أن یرجع الضامن على المضمون بمقتضى الدعوىو 

  .3الأصلي المدینى عل كفیل لكل العامة

  ضمانات الوفاء بالسفتجة أهمیة:ب الثالثلالمط

الذكر أهمیة كبیرة فكل ضمان له أهمیة خاصة ینفرد بها  الضمانات سابقة  تحتل      

  .سفتجة كل طرف من أطراف استحقاق ال

  الضمانات العامة  أهمیة :الأول الفرع

، )أولا(سنتناول في هذا العنصر أهمیة الضمانات العامة والمتمثلة في مقابل الوفاء       

  ).ثالثا(، والتضامن)ثانیا(والقبول

  أهمیة مقابل الوفاء :أولا

  علاقة الساحب بالمسحوب علیه -1

                                                           
  .105ص  ،المرجع السابق ،نادیة فضیل 1
  .152صسمیحة القلیوبي، المرجع السابق،  2
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      یدفع للمستفید قیمة  أنل الوفاء من الساحب یلتزم المسحوب علیه  الذي تلقى مقاب      

یعتبر  ود هذا المقابل لدى المسحوب علیهن وجذلك لأ ،السفتجة بتاریخ الاستحقاق

الذي یصدره الساحب للمسحوب علیه  الأمر وما ،المتعاقبینلمصلحة المستفیدین والحملة 

  .واجب التنفیذ الأمروهذا  بالدفع، للأخیر إلزام إلا

ن المسحوب علیه یلتزم بقبول السند قبل میعاد استحقاقه ومن حق الساحب إف هكذا و

 بذمته لهوفاء بقیمة الدین الذي عن ال الأخیرالرجوع على المسحوب علیه في حالة امتناع 

  .الوفاءوالضرر الذي لحق به نتیجة عدم 

م یكن ل إذاومن جهة ثانیة فان للمسحوب علیه رفض قبول السفتجة ورفض الوفاء به 

  .المقابل موجودا

  علاقة الساحب بالحامل -2

یتقدم من المسحوب علیه بتاریخ الاستحقاق ویطالبه بالوفاء   أنیتعین على الحامل       

یفعل ذلك فانه یطالب بمقابل الوفاء الذي وضعه الساحب لدى  إذوهو  ،بقیمة السفتجة

  .الحامل إلىالمسحوب علیه والذي انتقلت ملكیته 

القانونیة اللازمة للحصول على المقابل  بالإجراءاتالقیام  الأخیرلذا یجب على هذا       

  .سقط حقه في الرجوع على الساحب أهمل إذا لأنه ،هافي مواعید

یستطیع التحدي في  الساحب لا أنوضع مقابل الوفاء كما  الأخیرهذا  أنتبین  إذ      

تمكن  إذا لأنههو لم یقدم مقابل الوفاء  ذإمواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع 

 أندون  الأولبدون وجه حق بتلقیه  مقابل السفتجة من المستفید  اثريمن ذلك یكون قد 

  .یخرج من ذمته شیئا

  علاقة المسحوب علیه بالحامل -3

الساحب  إفلاسفي حالة  أهمیتهالمشرع قرر لحامل حقا مانعا على المقابل تظهر       

  .بمقابل الوفاء دون باقي الدائنین نفرادالمسحوب علیه عندما مكن هذا الحامل من الإ أو



 الأحكام العامة للوفاء بالسفتجة                                             :      الفصل الأول
 

50 
 

  علاقة الحامل بالمظهرین-4

یمكنه من استیفاء  أنتعهد تجاه المستفید  لأنهیلتزم الساحب بتقدیم مقابل الوفاء       

  .قیمة السفتجة

من حقهم الاحتجاج في  نإملزمین بتقدیم المقابل ف أما المظهرون فإنهم غیر      

  .1علیهممواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع 

  أهمیة القبول:ثانیا

و تكمن أھمیتھ في أنھ منذ أن یقبل المسحوب علیھ السفتجة تنشأ بینھ و بین الحامل       

ت ھذه كانعلاقة صرفیة مستقلة عن العلاقة القائمة بینھ و بین الساحب، و علیھ فإذا 

ة الأخیرة باطلة أو منقضیة فلا تتأثر بھا العلاقة الصرفیة التي تربط الحامل العلاق

یترتب على ذلك أنھ لا یحق للمسحوب علیھ أن یوجھ إلى الحامل أي  .بالمسحوب علیھ

ببطلانھا أو بانقضائھا، لأن القبول یجعلھ ملزما التزاما صرفیا مجردا في مواجھة  دفع

ان یستطیع أن یدفع بھا في كمواجھتھ بالدفوع التي  الحامل فلا یستطیع أن یدفع في

  .2للقبول قدرة التظھیر في تطھیر الدفوع إذمواجھة الساحب 

  لتضامن ا أهمیة :ثالثا

یضمن الوفاء بها  السفتجة كل من یوقع على  أنصرفیة الهامة ال المبادئمن       

ازدادت التواقیع على ولذلك كلما  .تخلف المسحوب علیه عن هذا الوفاء إذالحاملها 

من  أكثرهذه الضمانة  أهمیةعلى  أدلولا  .الضمانات المقدمة لحاملها ازدادتالسفتجة 

حتى عن تنظیم  أو علیه، المسحوبیستغني عن التماس القبول من  الحامل غالبا ما أن

اكتفاء بوجود موقع  ملئ قادر  ،كان قد طلبه ولم یحصل علیه إنالاحتجاج لعدم القبول 

  .لسفتجة حین حلول میعاد استحقاقهاى الوفاء بقیمة اعل

                                                           
الأوراق التجاریة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  ،لثالمجلد الثا ،الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،محمود الكیلاني 1

  .202-201- 200ص ه،1433-م 2012، عمان ،3ط ،والتوزیع
  .33ص ،المرجع السابق عثماني كریمة، 2
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على السفتجة  الموقعینن جعل جمیع ألكن النظام لم یكتف بهذه الضمانة بل زاد علیها ب

  .1متضامنین في الوفاء بها إزاء الحامل

  الضمانات الخاصة  أهمیة :الثاني الفرع

  :كالأتيوخصصنا هذا الفرع  لتبیان أهمیة الضمان الاحتیاطي       

 إلیه تكون التواقیع التي تحملها السفتجة كافیة لبعث الثقة في نفس من ستئول لاقد       

 ،احتیاطیة اتضمانعلى استیفاء قیمتها في تاریخ الاستحقاق فیطلب تقدیم  وطمأنته

ویطلق   ارهشخص معروف بیس أوتكون هذه الضمانة كفالة یقدمها مصرف ما  ما اوغالب

  .الاحتیاطية الضمان على هذه الكفال

تضمن  إذكما یستخدم الضمان الاحتیاطي حدیثا في عملیات ضمان الائتمان       

من  ،مقدم خدمات معینة أوشركة التامین عمیلها الدائن الذي یكون غالبا بائع بضائع 

وعدم تمكنه من  ،)المدین(ماتده الخالمستفید من تقدیم هذ أوالمشتري  إعسارمخاطر 

وهكذا یستطیع البائع مثلا سحب السفتجة على  .دین في میعاد الاستحقاقلوفاء بالا

التي ) البولیصیة(یرفقها بوثیقة التامین أنحد المصاریف بعد أالمشتري یخصمها لدى 

  .2مع السفتجة تداولهایجري 

  

  

  

                                                           
  .279إلیاس حداد ،المرجع السابق، ص 1
  . 265 -263ص جع نفسه،المر  2
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جل معین یستطیع المستفید أو الحامل بحلوله لأالأصل في السفتجة أنها تحرر       

في المیعاد فقد قام المسحوب علیه بالوفاء  فإذاتقدیمها للمسحوب علیه واستیفاء قیمتها، 

انقضاء الالتزام  أیضا  ترتب على ذلكبرئت ذمته وذمة جمیع الموقعین على السفتجة و 

میعاد الاستحقاق فهنا  ء فيالمسحوب علیه عن الوفایحدث أن یمتنع  قد نن لكالصرفي 

سائر الموقعین على السفتجة باعتبارهم ضامنین للوفاء حامل حق الرجوع على یثبت لل

انونیة حتى یتمتع بحق وجب علیه القیام ببعض الواجبات القأالقانون  أن، غیر بقیمتها

متناع إهذه الواجبات الالتزام بتحریر احتجاج عدم الدفع، بحیث یثبت فیه الرجوع ومن 

  .لمسحوب علیه عن دفع قیمة السفتجةا

 الأنظمةفقد كفلت  ،التجاریة بالأوراقویعتبر حق الرجوع من الحقوق الرئیسیة للوفاء       

علیه الرجوع على الملتزمین السابقین في حالة  إذهذا الحق لحامل الورقة لاستیفاء قیمتها، 

ر رجوع الحامل على الضامنین ، ولا یقتصمدین بقیمتها في تاریخ استحقاقهاعدم وفاء ال

هناك حالات یجیز فیها  أنالاستحقاق، بل  تاریخعن الوفاء في  متناعالافحسب في حالة 

القانون الرجوع الصرفي قبل میعاد الاستحقاق، ویلتزم الحامل في ممارسته الرجوع 

عن متناع المدین الصرفي إ بإثباتالصرفي التقید بالطریق الذي رسمه له المشرع وذلك 

 426الوفاء في ورقة رسمیة تسمى الاحتجاج وقد تطرق المشرع لهذا الموضوع في المواد 

  .ج.ت.قمن  447  إلى

الامتناع عن الوفاء وذلك أثار وعلى ضوء هذا سنتعرض في هذا الفصل لدراسة       

وبعد ، )الأولالمبحث ( وحالات إعفاء الحامل منه هتنظیممفهوم للاحتجاج وكیفیة  بتقدیم

  . )المبحث الثاني(وكیفیة انقضائه ، حالاته ،أحكامهذلك نتناول الرجوع الصرفي 
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  مفهوم الاحتجاج :الأول المبحث

اتب الضبط و إبلاغھ بأنھ قدم كسند رسمي یتم بذھاب الحامل إلى  حتجاجالا      

 لكنھ رفض ذلك، وعلى الحامل أن یثبتالمسحوب علیھ طالبا منھ قبولھا والسفتجة إلى 

تب كاو قد جرت العادة أن یستفسر  .بالشھود أو بالبیانات الأخرى" الرفض"ھذه الحادثة 

د ینظم كفعلا عن القبول و بعد التأ متنعاالضبط من المسحوب علیھ لیتحقق من أنھ قد 

   .1حتجاجالا

المسحوب علیھ من الوفاء بقیمة  تحریر الاحتجاج ھو إثبات امتناع ن الغایة منإو      

ة التجاریة ولھذا یعتبر ھذا الإجراء ملزما وضروریا لغایة ممارسة الحامل لحقھ في الورق

  .2الرجوع ولا یمكن لھ الرجوع على الملتزمین لھذه الورقة رجوعا صرفیا

فالحامل لیس حرا في مباشرة الرجوع كیفما شاء وإنما یجب علیھ أن یسلك الطریق الذي 

القیام بھا لإثبات امتناع المسحوب علیھ إثباتا  حدده المشرع، وأھم خطواتھ یتعین علیھ

  .3رسمیا جازما وقاطعا لا یحتویھ الشك وھذا ما یطلق علیھ الاحتجاج

هذا الأخیر حتى یعتد به  ، ویخضع)الأولالمطلب (یجب الالتزام بتنظیم الاحتجاج و

 حتجاجكما أن هناك حالات إعفاء الحامل من سحب الا، )الثانيالمطلب (لأحكام قانونیة

  :وكل هذا یتم بیانه كما یأتي. )الثالثالمطلب (

  الاحتجاجالالتزام بتنظیم  :الأولالمطلب 

عدم  حتجاجا أوعدم القبول  حتجاجاعن طریق  الأداء أورفض القبول  إثباتیجب       

یصدر عن حامل السفتجة فیما عدا حالة  أخر إجراء أيیقوم مقام الاحتجاج  ولا ،الوفاء

  .بالحوالة أمر أوعن طریق الشیك  الأداءفي حالة  أوجة ضیاع السفت

 ،)الفرع الثاني(الوفاء  موقد یكون لعد )الفرع الأول( كون لعدم القبولقد ی حتجاجلاا و

  :یأتيوذلك كما 

                                                           
  .80ص، المرجع السابقعثماني كریمة ،  1
، دار المسیرة الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة: شرح القانون التجاري  ،بسام محمد ملحم، باسم محمد ملحم 2

  . 254، ص2010للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .176.للنشر، الإسكندریة، ص علي البارودي، القانون التجاري والإفلاس، الدار الجامعیة 3
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  القبول ملعد الاحتجاج :الأولالفرع 

 ،بذلكاشتملت على شرط خاص  إذا إلایلتزم الحامل بتقدیم السفتجة للقبول  لا        

رفض القبول  إثباتفیجوز له العمل على  ،قدمها ورفض المسحوب علیه قبولها إذاولكنه 

  .عن طریق الاحتجاج

یفقد حقه  نه لاإف لم یجر الحامل الاحتجاج في حالة عدم حصوله على القبول، وإذا     

ف و م یستل إذااحتجاج عدم الوفاء  وإقامة ،في تاریخ الاستحقاق للأداءفي تقدیم السفتجة 

 أنثبت عدم القبول بمقتضى احتجاج أ ما إذاوبالمقابل یمكن للحامل  ،مبلغ السفتجة

فضل انتظار تاریخ  ما إذانه أذلك  إلىیضاف  ،یمارس الرجوع الفوري ضد الضامنین

الاستحقاق فیعفیه احتجاج عدم القبول من تقدیم السفتجة للوفاء وعن طریق الاحتجاج 

  .1لعدم الوفاء

  الاحتجاج لعدم الوفاء:لثانيالفرع ا

لعدم الدفع هو بمثابة ورقة رسمیة یقوم بتنظیمها كاتب  أوالوفاء  مالاحتجاج لعد      

مبلغها في میعاد  أداءلامتناع الملتزم عن  إثباتا ،ضبط المحكمة بطلب من حامل السفتجة

لعدم یحرر الاحتجاج :"ج على انه .ت.قمن  441المادة وفي ذلك تنص  ،استحقاقها

لدى كتابة الضبط وتترك نسخة صرفیة منه للمسحوب  إجراءالوفاء بواسطة  أوالقبول 

  ."علیه

الامتناع عن الوفاء یجیز الرجوع على الضامنین فبموجب هذا  أنوالغایة من ذلك هي 

ن السفتجة قد قدمت أیتحقق من  أنالمشرع  أرادوهو الاحتجاج لعدم الوفاء لذا  الإجراء

  .وان امتنع فعلا عن الوفاء بقیمتهاللمسحوب علیه 

                                                           
ابن خلدون للنشر  الجزء الأول السفتجة، ،مبسوط القانون التجاري الجزائري في الأوراق التجاریةعلي فتاك، 1

  .143-142، صوالتوزیع،الجزائر
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یثور نزاع بین الحامل وباقي الملتزمین حول حقیقة تقدیم السفتجة أن لا  لأجلذلك 

تحل  أنیمكن لا جوهري و  إجراءوبهذا فاحتجاج عدم الدفع  مبلغها، أداءوالامتناع عن 

ق لحالة قد یكون الامتناع عن الوفاء هو تحق ومن جهة ثانیة أخرى، أیة وثیقةمحله 

والذي یثبت بوثیقة احتجاج لعدم  الإفلاسلشهر  الأولالتوقف عن الدفع وهو الشرط 

  .1الوفاء

  الاحتجاج أحكام:الثانيالمطلب 

ومكان  داعین یتم به في مأو ) الفرع الأول(یتضمن الاحتجاج بیانات معینة أنیجب       

  :یأتيویتم ذلك كما  )الفرع الثاني(محددین

  مون الاحتجاجمض: الأولالفرع 

لدى كتابة الضبط  إجراءالوفاء بواسطة  أویحرر الاحتجاج لعدم القبول  أنیجب       

ویجب  ،ج.ت.ق 441المادةنصت علیه  تترك نسخة حرفیة منه للمسحوب علیه وهذا ما

یشتمل الاحتجاج على نسخة حرفیة لنص السفتجة والقبول والتظهیرات والقیود المبینة  أن

كان الشخص الذي یجب علیه  إذا ویذكر فیه ما .بوفاء مبلغ السفتجة رالإنذابها مع 

رفض التوقیع  أورفض الوفاء والعجز عن التوقیع  أسبابغائبا مع بیان  أوالدفع حاضرا 

  .ج.ت.قمن  443وهذا بموجب نص المادة 

  ومكان الاحتجاج  میعاد الاحتجاج :الثانيالفرع 

 و مكانه) أولا( حتجاج من حیث میعاد تحریرهحدد أحكام الا نجد أن المشرع        

  .من خلال النصوص القانونیة الواجب على الأطراف الالتزام بها) ثانیا(

                                                           
الكتاب دار  دراسة مقارنة مدعمة بالاجتهادات القضائیة، ،السندات التجاریة في القانون التجاري بن دواد إبراهیم، 1

  .236ص ،2010، القاهرة ، 1ط الحدیث،
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  میعاد الاحتجاج  :أولا

متعلقا باحتجاج لعدم  الأمركان  إذا ویختلف میعاد تحریر الاحتجاج بحسب ما      

  :احتجاج لعدم الوفاء أمالقبول 

  :بولالاحتجاج لعدم الق -1

 میجب تقدیم الاحتجاج لعدج بحیث .ت.من ق 2قرة ف 427 المادة ونصت علیه      

 الأخیرمن الیوم  الأولىقدمت للمرة  وإذا .المعینة لتقدیم السفتجة للقبول الآجالالقبول في 

تقدیم الاحتجاج  أیضاجاز  ،404من م1في الحالة المنصوص علیها في ف  الأجلمن 

  .في الیوم التالي

  :الاحتجاج لعدم الوفاء -2

یتوقف تحدید میعاد تحریر الاحتجاج لعدم الوفاء على كیفیة تعیین میعاد الاستحقاق       

  :الأتيوذلك على الوجه  ،في السفتجة

من  أوبعد مدة معینة من تاریخها  أوكانت السفتجة مستحقة الوفاء في یوم معین  إذا-أ

لعدم الوفاء خلال العشرین یوما الموالیة للیوم  تاریخ الاطلاع علیها وجب تحریر الاحتجاج

  .الذي یجب فیه دفع السفتجة

وجب الاحتجاج لعدم الوفاء في خلال  كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الاطلاع، إذا-ب

وإذا قدمت السفتجة للوفاء  .للوفاءوهو المیعاد المحدد لتقدیم السفتجة ، سنة من تاریخها

  .1لأخیر من میعاد التقدیم فیحرر الاحتجاج في الیوم التاليللمرة الأولى في الیوم ا

   . ج.ت.ق 427المادةمن  3 قرةوهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في ف

  مكان الاحتجاج :ثانیا

موطن الشخص الذي كان یجب علیه وفاء یتم الاحتجاج في  أنیجب       

 للأداء أشخاصعین  ذاإ أما موطن معروف له، أخرفي  أو) المسحوب علیه(السفتجة

                                                           
  .222ھاني دویدار، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  1
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یتم  أنویجب ، في موطنهما أیضا إلیهماه الاحتجاج جقابل بالتدخل فیو  أوعند الحاجة 

 إذا أما  .لكتابة الضبط الإقلیميفي حالة اختلاف الاختصاص إلا  ،واحد بإجراءكل ذلك 

ن الاحتجاج یقام في موطن إف ،السفتجة على شرط الدفع في محل مختار اشتملت

اشتملت السفتجة  وإذا ،الأداءمن اجل  الأموالتوجد لدیه  أنختار الذي یجب الشخص الم

  .التفتیش إجراءعلى بیان مزیف بالنسبة للموطن فیجرى الاحتجاج بعد 

  الحامل من سحب الاحتجاج إعفاءحالات  :المطلب الثالث

بناء  أو، )الأولالفرع (الحامل من عمل الاحتجاج بشرط تتضمنه السفتجة إعفاءیتم       

  :یأتيوذلك كما  )الفرع لثاني(على نص في القانون

  الإرادیة الإعفاءحالات  :الأولالفرع 

  شرط الرجوع بدون مصاریف: ولاأ

فقد  ،والمصاریف للإزعاجیمثله الاحتجاج بالنسبة للحامل من مصدر  نتیجة ما      

 الأحوالبعض  في أنولهذا نجد  قیمة السفتجة، إلىتصل مصاریف الاحتجاج  أنیحصل 

  .تؤدي نفس المعنى أخرىعبارة  أیة أو )شرط الرجوع بدون مصاریف(تتضمن السفتجة 

 ،الحامل من الاحتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الوفاء إعفاءوینتج عن هذا الشرط 

اللازمة  الإخطاراتولا من توجیه  یعفیه من تقدیم السفتجة في المواعید القانونیةولكنه لا 

یكون على من یتمسك بها ضد  الآجالعدم مراعاة  فإثباتیوجد احتجاج  لاوبما انه 

 إذا أماتجاه جمیع الموقعین  أثارهكان الشرط صادرا عن الساحب نتجت  إذا و .الحامل

قام الحامل احتجاجا  وإذ. الأخیرهذا  أثارهتتعدى  ضامن احتیاطي فلا أواشترطه مظهر 

كان الشرط صادر عن  وإذاانه یتحمل مصاریفه،بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب ف

ضامن احتیاطي وحرر الاحتجاج فان مصاریفه یمكن استیفائها من جمیع  أومظهر 

  .الموقعین
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قید  فإذا ،یرد هذا الشرط في السفتجة ذاتها مع توقیع المشترط أنانه یجب  ویلاحظ      

   .الكفایة الذاتیة للسفتجة بمبدأ قیمة مصرفیة عملا أیةتكون له  الشرط في ورقة مستقلة فلا

  شرط بدون الاحتجاج: ثانیا

یعفي  الأول أنفي مصاریف وشرط الرجوع بدون احتجاج  یتمیز شرط الرجوع بدون      

عندما یدرج الشرط من  إقامتهالاحتجاج ویمنعه في نفس الوقت من  إقامةالحامل من 

یقم بهذه  ن لمإف ي عدم إقامته،فالثاني فیمنح السلطة التقدیریة  أما ،طرف الساحب

وبالعكس إذا ما ارتأى  ،یمكنهم أن یتمسكوا تجاهه بإهمالهموقعي السند لا الشكلیة فإن 

  .إقامة الاحتجاج فان مصاریفه لا تبقى على عاتقه

ویخضع هذا الشرط لنفس الأحكام السابق ذكرها فیما یخص شرط الرجوع بدون 

  .1مصاریف

  لقانوني من عمل الاحتجاجالإعفاء ا :الثانيالفرع 

كما نص المشرع على حالات یعفى فیها الحامل من سحب الاحتجاج لعدم القبول       

  :یليالوفاء وذاك كما  أو

فیكفي تقدیم حكم  ،ساحب السفتجة غیر صالحة للقبول أوالمسحوب علیه  أفلس إذا -أ

  .)ج.ت.ق 6قرة ف427المادة ( لیتمكن الحامل من الرجوع على الضامنین الإفلاسشهر 

نه إدون تحریر الاحتجاج بسبب القوة القاهرة ف أوحال دون تقدیم السند للوفاء  إذا -ب

تكون  أنیحق له في هذه الحالة الرجوع على الموقعین دون تقدیم الاحتجاج لكن بشرط 

ة وهذه الحال .2ثلاثین یوما، وتبدأ سریانها من تاریخ الاستحقاقالقوة القاهرة قد تجاوزت 

  :ج.ت.من ق 4فقرة  438نصت علیها المادة  

                                                           
  .145-144المرجع السابق، ص علي فتاك، 1
  .259بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص 2
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یوما ابتدءا من تاریخ الاستحقاق،جاز رفع  30وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من  "...

دعوى الرجوع بدون حاجة لتقدیم السفتجة أو تحریر الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى 

  1...".معلقة لأمد أطول تطبیقا للقانون 

عدم الوفاء في میعاد الاستحقاق  نإالقبول، فحریر احتجاج لعدم قام الحامل بت إذا -ج

  ).ج.ت.ق 4قرة ف427المادة (تحریر احتجاج جدید  إلىیجیز للحامل الرجوع دون حاجة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .ئري، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري الجزا59-75من الأمر  4فقرة  438المادة  1
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  الرجوع الصرفي  :المبحث الثاني

ة السفتجة المسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق لتحصیل قیم إلىبعد تقدم الحامل       

 جاهدایسعى  أن إلاهذا الموقف  إزاءفما على الحامل  ،عن الوفاء الأخیروامتناع هذا 

یرجع  أنولا مناص في ذلك  ،ضمنوا وفاء هذا الدین أندینه ممن سبق لهم  ستیفاءلا

التزام صرفي بالوفاء في  أمامالحامل على باقي الموقعین الذین یكون كل واحد منهم 

بل كل الملتزمین  ،المطالب بالوفاء لیس المسحوب علیه فقط أن إذ ،میعاد الاستحقاق

لذلك وفق  .1وهم ضامنون ،ضامن احتیاطي وقابل بطریق التدخلمن ساحب و  الآخرین

  :هنأج التي تنص على .ت.ق 432من نص المادة  الأولى نص الفقرة

لحاملها على احب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتیاطي ملزمون جمیعا ص إن"

  .وجه التضامن

یكون  أندون  ،مجتمعین أومنفردین  الأشخاصویكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء 

  .همالذي توالت علیه التزام مطالبا بمراعاة الترتیب

  2"ویعود هذا الحق لكل موقع على السفتجة متى سدد قیمتها 

من حیث میعاده رفي الرجوع الص أحكامتناول  إلىوسنتطرق في هذا المبحث        

أما في   ،)المطلب الثاني(الرجوع الصرفي من حیث أطرافه  لىإ و ، )الأولالمطلب (

   .سوف نتعرض إلى انقضائه )المطلب الثالث(

  الرجوع الصرفي من حیث میعاده :الأول المطلب

 أعطىالمشرع التجاري الجزائري  أنیتبین لنا  ج.ت.قمن  426 المادة من نص     

الفرع ( بحلول میعاد الاستحقاق نالصرفییالرجوع الصرفي على الملزمین  للحامل حق

                                                           
  .248- 247ص ،بن دواد إبراهیم، المرجع السابق 1
  .الجزائري، المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري  ،59-75من الأمر  432المادة  2
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ممارسة حقه في الرجوع الصرفي قبل  أیضاوكما یجوز للحامل  ،لم یتم الوفاء إذا )الأول

 .وذلك في حالة الامتناع الكلي والجزئي عن القبول )الفرع الثاني( حلول میعاد الاستحقاق

 أو حجز أمواله دون طائل،توقفه عن دفع دیونه  أو المسحوب علیه إفلاسوفي حالة 

  .وفي حالة إفلاس الساحب السفتجة التي لا یتعین تقدیمها للقبول

  الرجوع الصرفي في میعاد الاستحقاق  :الأولالفرع 

الحامل  أنبحیث  ،حالات الرجوع أصلیعتبر الرجوع الصرفي في میعاد الاستحقاق       

یتم  أن فالأصل. 1يالاستحقاقفي میعادها  إلااء قیمة السفتجة المطالبة بوف إلىیسعى  لا

الرجوع بحلول میعاد الاستحقاق ،باعتباره اجل حلول الدین الواقع على عاتق المدین 

وبعد امتناع ، یجوز للحامل عند حلول میعاد استحقاق السفتجة إذ لصالح الدائن،

الضامنین بمن فیهم الساحب وكل  یرجع على أنجزئیا  وأالمسحوب علیه عن الوفاء كلیا 

ولكن بعد  ذلك، الأمر قتضىا إذاویطالبهم بوفاء قیمة السفتجة مع المصاریف  المظهرین،

وعلیه فشروط الرجوع  –كما سبق بیانه في موضوع الاحتجاج -تقدیم احتجاج عدم الوفاء 

  :كالأتيفي تاریخ الاستحقاق یمكن تحدیدها 

  ي میعاد تقدیم السفتجة للوفاء ف: أولا

المسحوب علیه باعتباره المدین الرئیسي  إلىالسفتجة مادیا  إبرازویقصد بعبارة التقدیم 

التقدیم المادي للسفتجة  أنفي القانون التجاري یرون  ءكان اغلب الفقهاو ودعوته للوفاء 

  .2دعوة للوفاءبحد ذاته یعتبر 

                                                           
  .131ص ،2013 ،دار بلقیس للنشر، الجزائر ،السندات التجاریة في القانون الجزائري نسرین شریقي، 1
  .498- 497ص  ،لسابقالمرجع ا ،أحمد دغیش 2

  



 الامتناع عن الوفاء والرجوع:                                                      الفصل الثاني
 

63 
 

  ر احتجاج عدم الدفعوتحری ،وفاء قیمة السفتجةعن المسحوب علیه  امتناع:ثانیا

یعرض السفتجة  أنلابد  ،ارسة حقه في الرجوع على الضامنینحتى یتسنى للحامل مم

 بإقامةوبعدها یقوم الحامل  ،وفاء قیمتها الأخیرثم یرفض هذا  ،على المسحوب علیه

وهي المحكمة التي یقع في دائرة  ،ع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصةاحتجاج عدم الدف

  .الطالب بالدفع في تاریخ الاستحقاق  أووطن المسحوب علیه اختصاصها م

  :الرجوع الصرفي قبل حلول میعاد استحقاق السفتجة:الفرع الثاني 

وعند امتناع  ،عاد الاستحقاقالقاعدة العامة هي الرجوع على الضامنین بعد حلول می      

 إقامةالحامل من  عفيأ إذا إلا ،المسحوب علیه عن الدفع وتحریر احتجاج عدم الدفع

المشرع التجاري الجزائري  أجاز ،رالعام المذكو  الأصلنه استثناء من أغیر  الاحتجاج،

وذلك في  ،المعنیةیرجع على الضامنین قبل حلول میعاد استحقاق السفتجة  أنللحامل 

  :الآتیة الحالات إحدى

  جزئیا أوحالة امتناع المسحوب علیه عن القبول كلیا :أولا

 الأمرعندما یتعلق  ،الضمانات المقررة في قواعد الصرف أهمبر القبول من یعت      

  .بالسفتجة وهو یصدر من المسحوب علیه دون غیره

  :یلي  شترط على الحامل لممارسة حقه في الرجوع على الضامنین مایو 

  شرط یمنع تقدیمها للقبول أيخلو السفتجة من  :الأولالشرط  -

بعد  ،لیه قبول السفتجة التي بین یدي الحاملرفض المسحوب ع :الشرط الثاني -

ویعد رفضا للقبول كل من القبول المعلق على شرط والقبول الجزئي  إلیهتقدیمها 

  .بة للجزء الذي رفضه المسحوب علیهبالنس

تضمنت تلك  إذا إلا القانوني المحدد له، الأجلالاحتجاج في  قامةإ:الشرط الثالث -

  .1الحامل من تحریر احتجاج عدم القبول إعفاء السفتجة شرطا اختیاریا مفاداه

                                                           
  .503- 502ص المرجع السابق، حمد دغیش،أ 1
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  بدن جدوى أموالهحجز  أوو توقفه عن الدفع أالمسحوب علیه  إفلاسحالة :ثانیا

فیجوز  ،جة أو لم یقبلهاالمسحوب علیه في هذه الحالة سواء قبل السفت أفلس إذا      

  .1للحامل حق الرجوع دون انتظار تاریخ استحقاق السفتجة

یزعزع ضمان الحامل ویترتب علیه  الإفلاسن هذا أبلرجوع في هذه الحالة  هذا اویفسر 

المسحوب علیه  أكانسواء في ذلك  سقوط اجل السفتجة فیجیز للحامل طلب الوفاء فورا،

 .القبول عدیم القیمة أصبحالمسحوب علیه قبل بعد القبول  أفلس فإذا .لا أمقابلا للسفتجة 

فان القبول یصبح مستحیلا بسبب شهر  قبل السفتجة بعد،لم یكن المسحوب علیه قد  وإذا

ویجیز القانون للحامل الرجوع في حالة  .علیه من غل ید المدین بوما یترت الإفلاس

ذلك یكشف عن سوء  أن إذ .بدون جدوى أموالهحجز  أوتوقف المسحوب علیه عن الدفع 

  .2طلب الوفاء  مما یزیل ثقة الحامل ویجیز له المركز المالي للمسحوب علیه،

موال أحجز على  إذاللحامل ممارسة ھذا الحق  أیضامما سبق یمكن  إلى إضافة

المسحوب علیھ ففي ھاتین الحالتین یكون الحامل قد تقدم بطلب الوفاء ثم تنظیم الاحتجاج 

عند الامتناع عنھ وذلك خلال المواعید القانونیة لذلك
3
.  

  تي لا یتعین تقدیمها للقبولحالة إفلاس الساحب في السفتجة ال:ثالثا

كانت السفتجة  فإذا .لا أمیجب التمییز بین ماذا كانت السفتجة صالحة للقبول       

رفض جاز  وإذا یقدمها للمسحوب علیه للقبول، أنلحة للقبول وجب على الحامل صا

ة كانت السفتجة غیر صالح إذا أما ،فلا محل للرجوع الفوري للحامل الرجوع لعدم القبول،

یستطیع  فلا ،ا یمنع الحامل من تقدیمها للقبولللقبول وهي السفتجة التي تتضمن شرط

الحامل تقدیمها للمسحوب علیه للقبول والحصول على الضمان الذي یؤمنه من خطر 

                                                           
  .132ص المرجع السابق، ،نسرین شریقي 1
  .185ئل أنور بندق، المرجع السابق، صوا مصطفى كمال طھ، 2
  .ص  18علي البارودي، المرجع السابق، 3
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 إفلاسله القانون الرجوع مباشرة على الضامنین في حالة  أجازولذلك  ،الساحب إفلاس

  .1الساحب

  أطرافهع الصرفي من حیث الرجو :المطلب الثاني

  رجوع الحامل على الملتزمین بالوفاء :الأول الفرع

إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملها       

  .على وجه التضامن

یكون  أنودون  ،یكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردین أو مجتمعین و

هذا الحق لكل موقع على  أیضاویعود .رتیب الذي توالت علیه التزاماتهممرغما بمراعاة الت

تمنع الرجوع على  عوى المقامة على احد الملزمین لادال أنسفتجة متى سدد قیمتها ،كما 

  .)ج.ت.قمن  432المادة ( لا أوولو كانوا لاحقین لمن رفعت علیه الدعوى  الآخرین

  موضوع الرجوع الصرفي :أولا

من القانون  433د موضوع رجوع الحامل على الملتزمین بالوفاء طبقا للمادة یتحد      

  :التجاري الجزائري

   .وفائها أوبمبلغ السفتجة التي لن یحصل على قبولها  -1

  .لنفقاتالموجهة وغیرها من ا والإخطاراتبمصاریف الاحتجاج  -2

من مبلغ السفتجة مقدار دعوى الرجوع قبل حلول میعاد الاستحقاق فانه یطرح  أقیمت وإذا

سب على سعر الخصم السعري للمصرف المركزي الجزائري الجاري به الخصم ویح

  .2التعامل في تاریخ رفع الدعوى وفي مكان موطن الحامل

                                                           
  .186المرجع السابق، صوائل أنور بندق،  مصطفى كمال طه، 1
  .، المعدل والمتمملمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75مر رقم من الأ 433المادة  2



 الامتناع عن الوفاء والرجوع:                                                      الفصل الثاني
 

66 
 

  طرق الرجوع:ثانیا

رجوعا قضائیا  أورجوعا ودیا  إمارجوع الحامل على الملتزمین بالسفتجة یكون  إن      

  :رجوععن طریق سفتجة ال أو

  الرجوع الودي -1

 ، یكون غالبا الرجوع ضده ودیا SOLVQBLEعندما یكون احد الموقعین ملیئا      

 بالأداءوالساحب یقوم غالبا . فیرجع له الحامل السفتجة راجیا منه سحبها من التدوال

 أقیمتوكل من  ،التي قد یلتزم بدفعها في النهایةالودي لكي یتجنب تكاثر المصاریف 

كان ممن یكون الرجوع ضدهم یحق له المطالبة بتسلیم السفتجة  أوعوى الرجوع ضده د

وتسمح له هده الوثائق  ،للمبلغ المطالب به أداءهمقابل  بالإبراء وإیصالمع الاحتجاج 

  .بممارسة الرجوع على غیره من الموقعین

  :الرجوع القضائي-2

القضاء برفع دعوى في  أمامالسفتجة ودیا فان الرجوع ینقل  أداءلم یحصل  إذا     

تزم في البدایة الحامل مل أنیفهم من هذا  لا أنولكن یجب  .الموضوع ممن یحق له رفعها

القضاء مباشرة دون  أمامدعواه یقیم  أنیمكن لصاحب حق الرجوع  وإنما ،بالمطالبة الودیة

 حتى لا الأخیرهذا الرجوع  الأحیانالتجار یفضلون في غالب  أنرغم  ،الرجوع الودي

الرجوع  أنزیادة على ذلك  .الآخرینتؤدي المطالبة القضائیة لخدش سمعة التجار 

خلاصة  و .إفلاسهیسمح بشهر  وهذا ما ،یثبت توقف التاجر عن الدفع القضائي غالبا ما

وتدعیما لفعالیة هذه الدعوى  .دعوى الضمان لإقامةالمطالبة الودیة لیست شرطا  أنل و الق

القاضي  إذنالحامل سلطة في الحصول على )ج.ت.ق 440المادة (رع منح المش الأخیرة

 .هذا الحق بممارسة الحجز لكل حامل ویعود .على منقولات الضامنین التحفظيبالحجز 

والحجز التحفظي  الأخیربدوره حاملا بعد وفائه الحامل  أصبحوهذا یشمل الضامن الذي 

 ،هؤلاء لأحدالضامن الاحتیاطي  أوالمظهر  أوالساحب  أوبه ضد القابل  الأمریمكن 

  .دون المسحوب علیه غیر القابل
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عجز  إثباتجل أمن  إقامتهتمت  الأداءاحتجاج عدم  أنیفترض الحجز التحفظي  و

یستبعد السفاتج المشتملة على بیان الرجوع  وهذا ما .تدع مجالا للشك المدین بصورة لا

جوز علیه من تهریب منقولاته من والحجز التحفظي یمنع المدین المح .بدون مصاریف

لیس  لأنهالمحجوزة  الأموالیجري بیع  أنیمكنه  المدعي لا نأ إلا .نتائج دعوى الحامل

الحجز التحفظي هو :"إ.و.م.ج.إ.من ق 646وهذا ما أكدته  المادة .1بیده بعد سندا تنفیذیا

من التصرف  وضع أموال المدین المنقولة والمادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه

  2"فیها، ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن

  :سفتجة الرجوع -3

الحامل لمبلغ السفتجة ولم  فیستو لم  فإذان سفتجة الرجوع شبیه بالرجوع الودي إ      

و لوجود حالة طارئة لم أحد الملتزمین لظروف معینة أمهال إراد و أیحرر الاحتجاج 

 إطالةاختیاره للطریق القضائي یشكل  أنالحامل  رأى إذا أو ،تجعله قادرا على الوفاء

یسحب على مدینه  أنالمشرع للحامل  أجازومضیعة للوقت ففي هذه الحالة  للإجراءات

  .3سندا جدیدا لمصلحة دائنه یكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع )المسحوب علیه(

ق في یجوز لكل شخص له الح:"ج.ت.من ق 1فقرة  445 المادة  إقرارهوجاءت على 

یحصل على دفع المبلغ بواسطة  أن ،ممارسة حق الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف

حد ضامنیه المشروط وفاؤه في أسند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الاطلاع على 

  .4..." الأخیرموطن هذا 

یكون المسحوب  ،لرجوع هي الحصول على سفتجة جدیدةوالغایة من سحب سفتجة ا     

قیمة السفتجة  أوفىمن  أوالمطالب بالوفاء عند استعمال الحامل  علیه فیها هو الشخص

                                                           
  . 112-111راشد راشد، المرجع السابق، ص 1
،المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل  1429صفر  18،مؤرخ في 09/08من القانون رقم  646المادة  2

  .2008افریل 23ر بتاریخ الصاد 21 ج، عدد.ج.ر.الجزائري ، ج والإداریةالإجراءات المدنیة 
  .206المرجع السابق، ص محمد فوزي سامي، 3
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري الجزائري، ،59-75من الأمر رقم  1فقرة 455المادة  4
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وبذلك تؤدي لمن ، التداولوهذه السفتجة یمكن طرحها من جدید في  لحقه في الرجوع،

 الائتمان ولا أوتحقیقها من استعمال الورقة المذكورة الوفاء  إلىسحبها الوظیفة التي یرمي 

ن القانون حدد المكان الذي یجب لأ ،قل النقودسفتجة الرجوع تقوم بوظیفة ن أننعتقد 

  .ن الذي یجب اعتباره محلا لوفائهاكما حدد المكا لإنشائهااعتباره محلا 

  :الآتیةشروط سحب السفتجة الرجوع بالنقاط  إجمالویمكن 

تحتوي على شرط عدم سحب سفتجة  صحیحة لا أصلیةیكون هناك سفتجة  أن -1

  .الرجوع

ولكل ملتزم دفع المبالغ عند الرجوع علیه ویرید ق للحامل سحب سفتجة الرجوع ح-2

  .استعمال حقه بالرجوع

المادة    تحتوي سفتجة الرجوع على جمیع البیانات الالزامیة التي نصت علیها  أنیجب -3

  .ج.ت.من ق390

  .تكون سفتجة الرجوع مستحقة الوفاء دائما لدى الاطلاع أن-4

   .الشخص الذي تم الرجوع علیه قامةإتكون واجبة الوفاء في محل  أن-5

 ،الموجهة والإخطاراتومصاریف الاحتجاج  ،الأصلیةعلى مبلغ السفتجة  يتحتو  أن-6

ج ورسم .ت.ق 434المادة  من وغیره من النفقات والمصاریف المنصوص علیها في 

  .1الطابع المفروض على سفتجة الرجوع

  الرجوع إجراءات:ثالثا

 إلىیبادر  أن ،الوفاء أود امتناع المسحوب علیه عن القبول یلزم على الحامل عن      

بالوفاء  إماحتى یتسنى للضامن اتخاذ الموقف المناسب ، الأمرالضامنین بهذا  إخطار

بالرجوع على احد الملتزمین السابقین  وإما ،للحامل فیتجنب بذلك تجمع الفوائد والنفقات
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الوفاء دون  أویعلم برفض القبول  أنوللساحب بوجه خاص مصلحة واضحة في  .علیه

  .1الأمرهو الذي یتحمل عبئ الدین في نهایة  لأنه تأخیر

 إشعاریجب على الحامل توجیه " :ج.ت.من ق1 فقرة 430المادة كدته نص أ وهذا ما

 أوالعمل العشرة الموالیة لیوم الاحتجاج  أیاممن ظهر له في  إلىالوفاء  أوبعدم القبول 

  .2..."لة اشتراط الرجوع بدون مصاریف لیوم التقدیم في حا

الملزمین في حالة امتناع المسحوب علیه  لإشعارنفس المادة على طریقتین  أشارتوعلیه 

  :الوفاء أوعن القبول 

على كتابة ضبط المحكمة  ألزمكان السند یحتوي على اسم وموطن ساحب السفتجة  إذا-

وعلیه أن یوضح أسباب  ،جیلساعة من التس 48ین وذلك خلال المد وإعلام إبلاغ

ة الامتناع عن الوفاء برسالة من  430 من المادة2 الفقرة الجتهعا موهذا . 3مسجل

 إذا كان السند یتضمن اسم وموطن ساحب، ویجب على كتابة الضبط:"...ج.ت.ق

عن أسباب الامتناع  ،مانیة والأربعین ساعة من التسجیلالسفتجة إعلامه في خلال الث

  .4"ك بواسطة رسالة موصى علیهاعن الوفاء وذل

 أسماءن یبین له أو  ،الذي استلمه بالإخطاریعلم المظهر له  أنویجب على كل مظهر  -

وهذا خلال یومي العمل التالیین  الساحب  إلىعلى وجه التتابع حتى الوصول  وعناوین

 وفي نفس المیعاد الإخطاریوجه نفس  أنفیتعین على الساحب  الإخطارلیوم استلام 

نصت علیه  موقعي السفتجة وهذا ما لأحد إخطاروجه  ما إذالضامنه الاحتیاطي وهذا 

  .4و 3في فقرتها  430مادة 
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 ذا لم یبین احد المظهرین عنوانه بصورة لاإ:نهأمن نفس المادة  5وقد تضمنت الفقرة  -

  .السابقالمظهر  إلى الإخطارفیكفي توجیه  ،أتقر 

  لى بعضهم البعضرجوع الملتزمین ع :الفرع الثاني

  دعوى رجوع الساحب :أولا

یشترط عرضها للقبول وهو  في السفتجة التي لا الأصليیعتبر الساحب المدین       

قدم مقابل الوفاء للمسحوب علیه وامتنع هذا  فإذاالضامن لجمیع الملتزمین اللاحقین 

  .1فللساحب حق الرجوع علیهعن الوفاء  الأخیر

طالما دفع قیمة السفتجة لحاملها بعد  على المسحوب علیه، جع فقطر ی أنیحق للساحب ف

یقبل المسحوب علیه السفتجة ،وفي  أنولكن بشرط  رفض المسحوب علیه وفاء قیمتها،

هذه الحالة یرجع علیه بدعوى صرفیة ناشئة عن توقیع المسحوب علیه على تلك السفتجة 

 الأخیرلرغم من ذلك لم یدفع هذا وبا یثبت الساحب تقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه، أو

فیمكن للساحب  قبل تلك السفتجة، إنوحتى وان لم یسبق للمسحوب علیه  ،قیمتها للحامل

مقابل الوفاء وهي دعوى شخصیة تخضع  استردادیتابع المسحوب علیه بدعوى  أن

فاء نه سلم فعلا مقابل الو أ الإثباتاثبت الساحب بكافة طرق  إذاللقواعد العامة لاسیما 

على  الأصليوفي هذه الحالة یقع الضمان  ،للمسحوب علیه بحلول میعاد الاستحقاق

  .)ج .ت.ق 5قرة من ف 395المادة (عاتق المسحوب علیه

  دعوى رجوع المسحوب علیه:ثانیا

 إذا الأخیریرجع هذا  أنوبالنسبة لرجوع المسحوب علیه فیمكنه ذلك مثل الساحب فله    

ولیس  ،قرینة على استلامه لمقابل الوفاءلمكشوف فیعد قبوله دفع قیمة السفتجة على ا
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 الإثراء أوالفضالة  أوالرجوع على الساحب عن طریق دعوى الوكالة  إلاللمسحوب علیه 

  .بلا سبب

قبل المسحوب علیه السفتجة بطریق التدخل لصالح الساحب ولیس بطریق القبول  اأما إذ

یرجع على من  أنیه بعد تسدیده مبلغ السفتجة یحق للمسحوب علالعادي ففي هذه الحالة 

دفعه لحسابه وذلك بواسطة دعوى  ویطالبه باسترداد ما .تدخل لحسابه وهو الساحب

  .صرفیة

یرجع على أي شخص تدخل لحسابه بصیغة التدخل بالقبول  أنویمكن للمسحوب علیه  

  .كان یتدخل لحساب مظهر معین مثلا للوفاء،التدخل  وأ

،طالما یرجع على الموقعین السابقین له في سلسلة التوقیعات أنمظهر  لأيكما یمكن 

  .سدد قیمة السفتجة لحاملها

 أخرأي كفیل صرفي و أللضامن الاحتیاطي والموفي بطریق التدخل  أیضاویحق  

دفعه للحامل عملا  ویطالبه باسترداد ما ،على من كفله من الملتزمین الصرفیین ،الرجوع

  .1ج.ت. ق من 434المادة بنص 

 انقضاء الالتزام الصرفي  :الثالث المطلب

م حقاق و لتسالا میعاد في علیه لمسحوبقیمتها من اذا لم یستوف حامل السفتجة ا     

الرجوع  في هالمقررة في المواعید القانونیة، فإنه یتعرض لسقوط حق لإجراءاتابیقم 

ت اتسویة العملیأخرى  یةناح من التجاري المشرع وأرادلإهمال، ا اھذالصرفي بسبب 

 .ا للدعوى الناشئة عن هذه الأوراقالمتعلقة بالسفتجة، فقرر تقادم قصیر 

  ).الفرع الثاني(للتقادم في )الفرع الأول(صرفي فيلتزام اللاو تبعا لذلك سنتعرض لسقوط ا
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  السقوط:الأولالفرع 

الحامل المهمل  وهو العقوبة التي تلحق .السقوط هو فقد الحق في الرجوع الصرفي      

  .التي یفرضها علیه القانون في المواعید المقررة لإجراءاتابالذي لم یقم 

 القانون لا أن إذدون المظهرین  ،الحامل المهمل فحسب إلایلحق  السقوط لا أنویلاحظ 

عن  أوالذي تلقاه عن عدم القبول  الإخطار بإرسالیفرض على المظهر سوى الالتزام 

  .1ظهر السابق لهالم إلىعدم الوفاء 

  حالات السقوط :أولا

یكون الحامل مهملا وتسقط حقوقه في الحالات  ج.ت.ق من 437للمادة طبقا       

  :الآتیة

  :بعد انقضاء الآجال المعینة 

ل لاخئها لوفا هع إلى المسحوب علیلاطلاعدم تقدیم السفتجة الواجبة الدفع بمجرد ا -1

  .تحریرها مدة سنة من

المسحوب  ل مدة معینة إلىلالسفتجة المشتملة على شرط التقدیم للقبول خعدم تقدیم ا 2-

یسقط حقه اتجاه جمیع الحامل  فإن الشرط أدرج الذيهو ن الساحب كا فإذا،  لقبولهاعلیه 

المهمل فیسقط حق الحامل المظهرین احد إذا كان الشرط قد وضعه  ماأ ،المظهرین

  .بالرجوع على هذا المظهر وحده

و  نظیم احتجاج عدم القبول و ذلك في حالتي وجوب تقدیم السفتجة للقبول،عدم ت 3-

السفتجة  حالة و ،علیهاالاطلاع حالة السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معینة من 

ى لت السابقة فیترتب عالحالا فغیر أما. لذلك المحددةالمهلة  في للقبولتقدیمها المشترط 

حقاق، و یحتفظ تسلاا دامن حق الرجوع قبل میعحتجاج سوى الحرمان لاعدم تنظیم ا

  الحامل
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  .  لسفتجة للوفاء في موعد الاستحقاقبحقه في تقدیم ا

  .عدم تنظیم لعدم الوفاء في موعده القانوني -4

المواعید  فيلوفائها عدم تقدیم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بدون مصاریف  5- 

  .1المقررة لذلك

  یحق لهم التمسك بالسقوطالذین  الأشخاص:ثانیا

الذین تسقط حقوق الحامل في  الأشخاصج على .ت.من ق437 المادة تنص     

وهم الساحب والمظهرون وغیرهم من الملتزمین بالسفتجة باستثناء  ،لإهمالهمواجهتهم نظرا 

  :الأتيالمسحوب علیه القابل ونتعرض لهم بالتفصیل 

یتمسك  أنوفاء للمسحوب علیه فانه یستطیع كان الساحب قدم مقابل ال إذا :الساحب -1

یبقى للحامل  وفي هذه الحالة لا ،الأخیرهذا  لإهمالفي مواجهة الحامل بسقوط حقه نظرا 

من  6قرة ف437المادةقضت به  وهذا ما حق رفع الدعوى على المسحوب علیه إلا

وجد اثبت  إذا إلایحصل في حق الساحب  هذا السقوط لا أنعلى " :ج بقولها.ت.ق

حق رفع الدعوى على  إلایبقى للحامل  وفي هذه الحالة لا ،مقابل الوفاء في الاستحقاق

  ".الشخص الذي سحبت علیه السفتجة

جهة ایستطیع علیه في جمیع الحالات التمسك بالسقوط في مو  لا :المسحوب علیه -2

كان شخصا امتنع المسحوب علیه عن التوقیع على السفتجة بالقبول  فإذاالحامل المهمل 

یخضع للالتزام  في هذه الحالة لا إذغریبا عنها ولو كان قد تلقى الوفاء من الساحب 

 قد وضع توقیعه على السفتجة بالقبول ففي هذه الحالة یصبج نكا إذا أما ،الصرفي

 إطلاقابالوفاء للحامل ومن ثم یمنع علیه  أصلیةفیها ویلتزم بصفة  الأصليالمدین 

  .التمسك بالسقوط
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الاحتجاج على الحامل بسقوط حقه  الأحوالیحق للمظهرین في جمیع  :المظهرون -3

یقع  وإنما، یقع على عاتقهم ن تقدیم مقابل الوفاء لالأ ،لم یوجد أوسواء وجد مقابل الوفاء 

احتج بسقوط حق  إذااحد  حسبالمظهر لا یثرى على  أنعلى عاتق الساحب كما 

  .إلیهجة بمناسبة انتقالها دفع قیمة السفت أنسبق  لأنهالحامل 

لحته فتكون الضامن الاحتیاطي والقابل بالواسطة مركز من تدخل لمص یأخذ :الكفلاء -4

 إلا إهماله لمیحتج بسقوط حق الحا أن حداهمالإیجوز  لا لذلك.له حقوق وعلیه واجباته

  .1یتسمك بهذا الحق أنكان من تدخل لمصلحته یستطیع  إذا

  التقادم:الفرع الثاني

ادة مال(نة مدنیا كان أو تجاریا أن یتقادم بانقضاء خمس عشر سالالتزام في  الأصل     

  ).ج.م.من ق 308

الثلاث  مدته لا تتجاوزصل و قرر تقادما قصیرا  لاھذا إلكن المشرع التجاري خرج على 

من القانون اتجاري  1فقرة  461التجاریة المادة  بالأوراقسنوات للدعوى المتعلقة 

 .ئريالجزا

  .الإهمالالتقادم یشمل جمیع الملتزمین بالسفتجة على عكس السقوط بسبب  أنونذكر 

  نطاق التقادم الصرفي  :أولا

  :الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي -1

تخضع للتقادم الصرفي دعوى الحامل الصرفیة على الحامل المسحوب علیه القابل      

حامل على الضامنین له في وى الموفى للودع ،ورجوعه الصرفي على سائر الموقعین

  .ودعوى الكفیل الصرفیة على الملتزم المضمون والموقعین الذین یضمنونه ،السفتجة

  :الدعاوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي -2
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تخرج من نطاق التقادم الصرفي دعوى الحامل على المسحوب علیه مطالبا بمقابل      

 یطالبه باسترداد مقابل الوفاء، فیة على المسحوب علیهالوفاء، ودعوى الساحب غیر الصر 

وفاه والدعوى غیر الصرفیة التي أ ودعوى المسحوب علیه على الساحب یطالبه بقیمة ما

عاوى التي دكذلك سائر ال .ن المضمونین طبقا للقواعد العامةا الكفلاء على الملتزمیهیرفع

بت من اجلها هذه التي سح الأصلیةقات العلا إلىیرفعها الموقعون على السفتجة استنادا 

  .1ظهرت أوالسفتجة 

  :مواعید التقادم الصرفي :ثانیا

  :ج .ت.من ق461ددت هذه المواعید المادة وقد ج     

  تقادم الدعاوى التي تقام ضد القابل -1

وقد وضع . الدعاوى الصرفیة على المسحوب علیه القابل تتقادم بثلاث سنوات      

ولذا فقد . في السفتجة الأصليتبار أن المسحوب علیه القابل هو المدین المشرع في الاع

وتبدأ مدة التقادم في السریان من تاریخ استحقاق السفتجة حتى . خصه بأطول مدة تقادم

  .على القابل قبل میعاد الاستحقاقفي حالات التي یجوز فیها رفع الدعوى 

مدة التقادم من تاریخ تقدیمها فعلا  وإذا كانت السفتجة مستحقة بمجرد الاطلاع فتبدأ

ما إذا لم تقدم للوفاء أصلا خلال مدة السنة المحددة قانونا فقد ثار الخلاف هل أ. للوفاء

ة الذي یمكن فیه تقدیم السفتجة نم یبدأ من یوم انقضاء میعاد السأیبدأ من تاریخ إنشائها 

   .للقبول

یجعل الحامل الذي لم یقدم السفتجة  ن الرأي الثانيوالراجح قضاء هو الرأي الأول لأ

  إذ  من مركز الحامل الذي قدمها فعلا خلال المیعاد القانوني، ىقو أللاطلاع في مركز 

  .یتم التقادم في مواجهته إلا في میعاد أطول لا

  دعوى الحامل  التي تقام ضد الساحب والمظهرین -2
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والمظهرین فالتقادم بسنة واحدة الدعاوى الصرفیة التي یرفعها الحامل على الساحب       

من تاریخ تحریر الاحتجاج المقام في المدة القانونیة، أو من تاریخ الاستحقاق إذا كانت 

  .1السفتجة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاریف

  تقادم دعوى المظهرین بعضهم ضد بعض وضد الساحب -3

فیه المظهر  أدىي یوم الذالمن  عتباراأشهر اتنقضي هذه الدعاوى بمرور ستة       

  .2دعوى الرجوع إلیهوجهت من الیوم الذي  أوقیمة السفتجة  )المدعى(

  تقادم دعوى الموفى بالتدخل -4

وى من یؤدي مبلغ السفتجة ج تقادم دع.ت.قمن  461المادةلم یرد ذكر في       

على كرجوع الضامنین بعضهم  أداهرجوع الموفي بالتدخل بالمبلغ الذي  أنوبما  ،بالتدخل

بعض ،لذا تكون مدة تقادم دعوى الموفي بالتدخل عند استعماله حق الرجوع على من تم 

  .من یوم الوفاء تبدأالتدخل لمصلحته وباقي الضامنین هي ستة أشهر 

  تقادم دعوى الحامل ضد القابل بالتدخل-5

 أوهر فتجة أي لمصلحة المظسلمصلحة ملتزم بال إلایقع  القبول بالتدخل لا أنبما       

 ،الساحب أوعلى المظهر ن رجوع الحامل على القابل بالتدخل كرجوعه إف ،الساحب

دعواه  سنة واحدة من تاریخ استحقاق السفتجة المشروط فیها الرجوع بدون  تتقادموعلیه 

  .سحب احتجاج

ضد الموقعین  أودعوى القابل بالتدخل ضد من تم القبول بالتدخل لمصلحته -6

  السابقین

من تاریخ رفع الدعوى  أومن تاریخ الوفاء  أشهرستة  رقضي هذه الدعوى بمرو تن      

  .الضامنینن دعوى المتدخل في هذه الحالة كدعوى الرجوع بین لأ المتدخل، ذلكعلى 

  تقادم دعوى الحامل ضد الضامن-7

                                                           
  .245-244ھاني دویدار، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 1
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم  3فقرة  461المادة  2
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ن الضامن یلزم بما یلزم به ذلك لأ المضمون،التقادم باختلاف الشخص  تختلف مدة      

الساحب فتنقضي  أوكان الضمان لمصلحة احد المظهرین  فإذا خص المضمون،الش

  .الأحوالمن تاریخ الاستحقاق حسب  أوسنة واحدة من تاریخ الاحتجاج  رالدعوى بمرو 

  دعوى الضامن ضد الشخص المضمون-8

من تاریخ رفع الدعوى  والأداء أمن تاریخ  أشهرستة  بمرورتنقضي هذه الدعوى       

  .1امنعلى الض

  انقطاع التقادم الصرفي ووقفه:ثالثا

  انقطاع التقادم -1

لابد من  إذنخاصة تتعلق بانقطاع التقادم  بأحكامي یأتالتجاري لم  مشرعلابما أن      

فان انقطاع التقادم یتم  ومن ثم ،القواعد المعروفة في القانون المدني إلىالرجوع 

ویعتبر اعترافا  ،اعترافه صریحا أو ضمنیاسواء كان  بالدین من طرف المدین فبالاعترا

المادة (للوفاء بالدین  تأمینایترك المدین تحت الدائن مالا له مرهونا حیازیا  أنضمنیا 

فعت بالمطالبة القضائیة ولو ر  كما ینقطع التقادم )من القانون المدني الجزائري 318

 أموالهوبالحجز على محكمة غیر مختصة وبالتنبیه على المدین بالوفاء  إلىالدعوى 

 أوفي توزیع  أوبالطلب الذي یتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیسة المدین  أیضاوینقطع 

  .2)من القانون المدني الجزائري317المادة(حقه  لإثباتعمل یقوم به الدائن أثناء المرافعة 

  وقف التقادم  -2

ولذلك ینبغي تطبیق القواعد  م یتعرض القانون التجاري الجزائري لوقف التقادم الصرفي،ل

القانون المدني فیتوقف التقادم الصرفي إذا وجد مانع مبرر شرعیا یمنع  المقررة في ةالعام

 .3المطالبة بحقه الدائن من

                                                           
  .162-161ص المرجع السابق،، علي فتاك 1
  .133- 132ص المرجع السابق، نادیة فضیل، 2
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم ،58- 75من الأمر 1ف قرة 316 المادة 3
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  التقادم الصرفي أثار:رابعا

على  لتزام الثابت في السفتجة على أنه یجبلاترتب على التقادم الصرفي انقضاء ای     

 ،نفسها یجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء لاسك به، و لكن المدین أن یتم

  .1ستئنافیةلااالمحكمة  أمام ولو الدعوىعلیها  كانت حالة أي في به التمسك ویجوز

ذمة  لتزام الصرفي و براءةلایترتب كذلك على الحكم بقبول الدفع بالتقادم انقضاء ا و

لتزام الصرفي لاو لما كان ا. 2التزام طبیعيو مع ذلك یبقى في ذمة المدین  المدین به،

ما كان لینتظر طول تلك المدة دون و  حقه استوفى قدن الدائ أناها دمفامؤسسا على قرینة 

ین المتمسك دین إلى الممالی بتوجیهعكسها  تاالقرینة یجوز إثب هذهبحقه فإن  ةالمطالب

  .3دمابالتق

  

                                                           
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري، ،58-75من الأمر  2و  1فقرة  321المادة  1
  .مدني الجزائري، المعدل والمتممالمتضمن القانون ال ،58-75من الأمر  320 المادة 2
  .المعدل والمتمم ،تجاري الجزائريالمتضمن القانون ال ،59-75من الأمر  6فقرة 461المادة  3
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رة من الناحیة العملیة بحیث تسهل القیام بالعملیات التجاریة كبی همیةأتحتل السفتجة      

التجاریة وهما تؤكد على الدعامتین التي تقوم علیهما الحیاة  اأنهكما  ،هوج أحسنعلى 

  .السرعة والائتمان

سیما في مرحلة لا لهذه الورقةلذلك وضع المشرع التجاري الجزائري قواعد خاصة و      

التجاریة لكونه الطریق هم مرحلة في التعامل بالورقة أیعتبر  الأخیرهذا  أن إذ ،الوفاء بها

بحیث حدد  ،بقواعد خاصة الجزائريلهذا نظمه المشرع الالتزام الصرفي  نقضاءلاالطبیعي 

ویجب على هذا  ،یكون من طرف حاملها القانوني وجوب تقدیم السفتجة للوفاءفي قواعده 

 ،یكون حائزا للسند ویثبت تسلسل التظهیرات أن 399المادة نص  إلىواستنادا  الأخیر

كما قام ، الأخیرللحامل  الأصليالمسحوب علیه وهو المدین  إلىوتقدم هذه الورقة 

فالحامل ملزم بتقدیمها من اجل زمان الوفاء بهذه الورقة  المشرع الجزائري بتحدید مكان و

یه بالوفاء قبل حلول میعاد فلا یمكن مطالبة المسحوب علمحدد استیفاء قیمتها في تاریخ 

هذا المیعاد فانه یتحمل تبعة دفع المسحوب علیه السفتجة قبل  وإذاعام  كأصلالاستحقاق 

  .ذلك

 أجازهمافي حالتین  إلایجوز المعارضة في الوفاء من طرف المسحوب علیه  لا كما

  .ع السفتجة وسرقتهاالقانون وهما ضیا

لم تتضمن بیانا خاصا فیكون  إذا ان المذكور فیها والورقة للوفاء في المك ههذ متقدو      

السفتجة وظیفتها كوسیلة  تأدیةومن اجل  .في المكان المذكور بجانب اسم المسحوب علیه

  .والتي تسمى بضمانات الوفاء  ذاللوفاء قام المشرع كذلك بخلق عدة سبل له

حصیل قیمة السفتجة المسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق لت إلىوبعد تقدم الحامل      

عن الوفاء فللحامل حق الرجوع على الضامنین وحتى یتمتع بهذا  الأخیروامتناع هذا 

وجب علیه القانون القیام ببعض الواجبات القانونیة ومنها الالتزام بتحریر أالحق 

   .الاحتجاج
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یم تخذها المشرع لتنظاولكن وبالرغم من كل هذه الأهمیة وهذه الإجراءات التي       

نه لم یتطرق إلى وضع نصوص واضحة ودقیقة لتعریف الوفاء أالوفاء بالسفتجة إلا 

بالسفتجة وترك هذه المهمة للقضاء، كما أن المواد التي وضعها المشرع في هذا الموضوع 

  .افة عدة أحكام في المادة الواحدةانه قام بإض كذلك  نذكرو ، ما كانت طویلة نوعا

  :التالیةنقترح بعض التوصیات  فإنناالدراسة بعد استعراض نتائج       

   .دقیقة لتعریف الوفاء بالسفتجةو وضع نصوص واضحة ینبغي على المشرع  -

مواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الالكترونیة والرقمیة  ینبغي علیه كذلك  -

في هذا  ى مع التطور الحاصلبتطویر نصوص القانون التجاري المتعلقة بالسفتجة لتتماش

  .المجال

العمل على صیاغة المواد القانونیة وذلك بتقلیل من المواد الطویلة یجب علیه  أیضاو  -

  .عدم إدراج أحكام عدیدة في نص مادة واحدة و  427،428كالمواد والمركبة 

النصوص بعض الجزائري أیضا إلى النظر حول غیاب التجاري ندعو المشرع و  -

.حكام السفتجةبعض أالقانونیة التي تنظم 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  الكتب  :أولا

  :باللغة العربیة  الكتب  -

السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري  حمد دغیش،أ -1
دار ، "الشیك  -السند لأمر-السندات التجاریة السفتجة : الكتاب الثاني" الجزائري

  .الجزائر ،الخلدونیة للنشر والتوزیع
الأوراق التجاریة  :شرح القانون التجاريبسام حمد الطروانة، بسام محمد ملحم،  -2

  .2010الأردن،  ،، دار المیسرة للنشر والتوزیعفیةوالعملیات المصر
 ،2الطبعة دارھومھ، ،الوجیز في شرح الأوراق التجاریة  ،بلعیساوي محمد الطاھر -3

  .الجزائر
دراسة مقارنة مدعمة  ،السندات التجاریة في القانون التجاري بن دواد ابراھیم، -4

  . 2010 ،لقاھرةا ،1دار الكتاب الحدیث،ط بالاجتھادات القضائیة،
نون التجاري الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القا ،راشد راشد -5

  .الجزائر  ،5، ط الجامعیةدیوان المطبوعات  ،الجزائري
  .القاھرة ،2ط ، دار النھضة العربیة،وراق التجاریةالأ، سمیحة القلیوبي -6
  .1999، الإسكندریة، منشأة المعارف، التجاریة الأوراق، عبد الحمید شواربي -7
الدار الجامعیة للنشر  ،والإفلاسالتجاریة  الأوراق :القانون التجاري ،علي البارودي -8

  .الإسكندریة
الجزء الأول  ،مبسوط القانون التجاري الجزائري في الأوراق التجاریة ك،علي فتا -9

  .ابن خلدون للنشر والتوزیع،الجزائر السفتجة،
دار الخلدونیة،  ،الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، عمورة عمار - 10

  .الجزائر
دار الثقافة للنشر  التجاریة، الأوراقشرح القانون التجاري  ،محمد سامي فوزي - 11

  .2009 ،الأردن ،والتوزیع
الأوراق ، المجلد الثالث  الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،محمود الكیلاني - 12

  .ه1433-م 2012عمان ،، 3ط  شر والتوزیع ،ندار الثقافة لل  دراسة مقارنة ، ،التجاریة
فع الالكترونیة الأوراق التجاریة ووسائل الد وائل أنور بندق، ،ى كمال طھمصطف - 13

  .، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة الحدیثة
ار ھومة للطباعة والنشر دالتجاریة في القانون الجزائري،  الأسناد ،نادیة فضیل - 14

  .2015،الجزائر ،15، الطبعة والتوزیع
دار بلقیس للنشر ، ، في القانون الجزائريالسندات التجاریة  نسرین شریقي،  - 15

   .2013الجزائر،
 دار الجامعة الجدیدة، ،الأوراق التجاریة والإفلاس محمد السید الفقي، ،ھاني دویدار - 16

  .2014، الإسكندریة
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الوطنیة الموحدة  ،الأوراق التجاریة في النظام التجاري السعودي ،حداد ساالی - 17
  .ه1408سوریا، للتوزیع،

  

  :الأجنبیةباللغة الكتب  -
 

1- E.barbarousse & D.topeza, Le Guide Pratique Du Droit, France 

loisire, 1992.. 
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commercial –tome2, 16ème édition G.D.J.L Delta, 2003. 
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  .2015-  2014، جامعة ورقلة، ةالسیاسیالماستر كلیة الحقوق والعلوم 

  
 ،يالسفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائرترقو بناجي ،حوش عبد القادر،  -2
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بحث للحصول على درجة الماجستیر في  ،القبول في السفتجة عثماني كریمة، -4

  .2002-2001،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق العقود والمسؤولیة ،

مذكرة  دراسة مقارنة، ،السفتجة في القانون التجاري الجزائري ،عرسلان بلال -5
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  المقالات: ثالثا
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  صملخ

ة بالوفاء لحاملها حیث تنتهي حیاة هذه الأخیر  ،سي الذي یسعى إلیه أطراف السفتجةیعتبر الوفاء بالسفتجة الهدف الأسا

  .الشرعي الأخیر

وهذا  من خلال فرض شروط  ،ولكي یتم هذا الوفاء صحیحا خالیا من أي عیوب قام المشرع التجاري الجزائري بتنظیمه

فیجب أن تقدم السفتجة للوفاء بواسطة حاملها القانوني أو من ینوب  ،أطراف السفتجة وإجراءات یجب إتباعها من قبل

 والأصل عنه قانونا إلى المسحوب علیه أو إلى القابل بالواسطة في المكان المعین بها أو في موطن من اختیر لذلك،

ویلتزم المدین  نونیة استثنائیة،في میعاد الاستحقاق إلا هناك حالات قاأن یطالب الحامل المسحوب علیه بالوفاء 

  .فتجة على حسب نوع العملة المدونةالصرفي بدفع كل المبلغ المدون على الس

 وفي حالة الامتناع عن الوفاء فقد أعطى المشرع التجاري للحامل حق الرجوع على سائر الموقعین وذلك بإجراء

وإذا لم ینقضي الرجوع الصرفي بالسقوط  مات القانونیة،ویسقط هذا الحق في حالة عدم احترام الحامل بالالتزا ،احتجاج

  .  یطلق علیه بالانقضاء بالتقادم الصرفي  فینقضي بعد مرور مدة زمنیة وهو ما

Résumé : 

L'exécution de la lettre de change est considérée comme le but premier recherché par les 

signataires de la lettre de change, la vie de celle-ci prenant fin avec l'exécution du dernier 

porteur légitime. 

Pour que ce règlement s'effectue correctement et sans aucun vice, il a été organisé par le 

législateur algérien du commerce, c'est-à-dire en imposant des conditions et des procédures 

que doivent suivre les parties à la facture. le domicile de la personne choisie à cet effet. Le 

principe est que le tiré porteur exige le paiement à l'échéance, sauf cas exceptionnels de 

droit, et le débiteur de l'échange est tenu de payer la totalité de la somme inscrite sur la 

lettre de change selon le type de monnaie enregistrée. 

En cas de refus de paiement, le législateur commercial a donné au titulaire un droit de 

recours contre les autres signataires par la formulation d'un protêt, et ce droit est déchu en 

cas de non-respect par le titulaire des obligations légales, et si la morphologie le recours 

n'expire pas avec la chute, il s'éteint après l'écoulement d'un laps de temps qu'on appelle 

l'expiration de la limitation morphologique. 


